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 مقدمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ذي الفضل الواسع المجزل  
لآمال، والمبلِّغ للغايات، المذلِّل للصعاب والمعين على للعطاءات، المحقق ل

 النائبات.

والصلاة والسلام على أشرف البريَّات، وأسعد المخلوقات، سيدنا  
محمد المنقذ من الضلالات، بما جاء به من هدي وآيات بينات، وعلى آله 

ض وأصحابه ذوي القلوب النيِّرات، ومن تبعهم بإحسان إلى أن يرث الله الأر 
 والسماوات.

 أما بعد

فإن المتأمل في اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم والسنة  
النبوية المطهرة يجد أن ألفاظها ذات دلالات كثيرة متنوعة. فمنها الحقيقة، 
ومنها المجاز، ومنها العام، ومنها الخاص، ومنها المقيد، ومنها الأمر، 

 المفهوم.ومنها النهي، ومنها المنطوق، ومنها 

ولما كان القرآن الكريم والسنة النبوية بلغة العرب، واستعمل في كل منهما 
ألفاظ العرب وأساليبها كان بدهيًا أن يهتم علماء الأصول بوضع المناهج 
والأسس لفهم الكتاب والسنة فهمًا صحيحًا؛ إذ هما أساس التشريع، فدرسوا 

 الأحكام منهما. الألفاظ، ودلالتها، ووضعوا القواعد لاستنباط
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وكان من الموضوعات المهمة التي عنى بها الأصوليون في مجال دلالات 
الألفاظ: موضوع العموم والخصوص، والمنطوق، والمفهوم، وكانت مثار 

 خلاف بين أهل الأصول نظراً لاختلاف درجة معارفهم في اللغة العربية.

نت مثار خلاف ومن مسائل العموم والخصوص والمنطوق والمفهوم التي كا
بينهم مسألة "عموم المفهوم" التي هي موضوع البحث، والذي دعا للكتابة في 

 هذه المسألة جملة من الأسباب أجملها فيما يأتي:

عموم المفهوم من المباحث المهمة التي يحتاج المجتهد إلى معرفتها؛  -1
حكام بمالها من أهمية في تحقيق المقصود من علم الأصول، وهو استنباط الأ

 الشرعية.

تعلق هذه المسألة باللغة العربية تعلقًا مباشراً، وارتباطها بالنصوص  -2
 الشرعية بقسميها "الكتاب والسنة" سواء من ظاهر النصوص أو من باطنها.

ويزيد من وزن هذه المسألة وثقلها في الأصول ما يترتب على الخلاف  -3
 فيها من خلاف في الفروع الفقهية.

ظم فوائد دراسة هذه المسألة أيضًا إثباتها استمرار صلاحية ومن أع -4
التشريع بلا تعثر أو انقطاع على مر العصور والأزمان من خلال وجود فروع 
فقهية مهمة تنبني على هذه المسألة "عموم المفهوم" التي كان لها أثر بارز 

 في الفقه الإسلامي.

مسألة وجدت الحاجة ونظراً لهذه الأسباب التي تبرز أهمية هذه ال 
قائمة إلى بحثها، وبسط القول فيها، وتحريرها، وتحقيق نسبة الأقوال فيها، 
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مع بيان أدلة كل قول وتوجيهها وتوضيح ما يرد عليها من مناقشات، ثم 
 الخروج بما يترجح فيها، مع بيان ما يتفرع عليها من تطبيقات فقهية.

 :خطة البحث
ه "عموم المفهوم عند الأصوليين وقد تضمن هذا البحث الذي سميت 

وأثره في الأحكام الفقهية دراسة نظرية تطبيقية" بعد المقدمة، تمهيدًا، 
 وفصلين، وخاتمة.

أما التمهيد: فقد جعلته في تعريف المفهوم، وأقسامه، وشرط العمل به، 
 وقسمته إلى مطلبين:

 المطلب الأول: تعريف المفهوم لغةً واصطلاحًا. - 

 لثانـي: أقسامـه.المطلب ا - 

 وأما الفصل الأول: ففي عموم المفهوم عند الأصوليين، وفيه مبحثان:

 المبحث الأول: معنى عموم المفهوم، وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: معنى العموم وأقسامه. - 

 المطلب الثاني: معنى عموم المفهوم. - 

 .-ول بهعند من يق-المطلب الثالث: نوع العموم في المفهوم  - 
المبحث الثاني: مذاهب العلماء وأدلتهم في عموم المفهوم، وفيه خمسة 

 مطالب:

 المطلب الأول: تحريم محل النزاع في عموم المفهوم. - 

 المطلب الثاني: مذاهب العلماء في عموم المفهوم. - 
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 المطلب الثالث: منشأ الخلاف في عموم المفهوم. - 

 جيح.المطلب الرابع: الأدلة والتر  - 

 المطلب الخامس: نوع الخلاف في المسألة. - 

الفصل الثاني: أثر الاختلاف في عموم المفهوم في الفروع الفقهية، وجعلته 
 في ستة فروع:

 الفرع الأول: حكم ما دون القلتين إذا لاقته نجاسة. - 

 الفرع الثاني: نجاسة عين الكافر. - 

 الفرع الثالث: تحريم الصلاة بالتكبير. - 
 الفرع الرابع: حكم زكاة المعلوفة. - 

 الفرع الخامس: ملكية الثمار عند بيع الشجر. - 

 الفرع السادس: نفقة البائن الحائل. - 

 أما الخاتمة: ففيها نتائج البحث والتوصيات.

 ثم إني سلكت في إعداد هذا البحث المنهج الآتي: 

 قدر الإمكان.الاستقصاء في جمع المادة العلمية للبحث من مظانها  -1

جمع أقوال أهل العلم في موضوع البحث مع الحرص على التحقيق في  -2
نسبة الأقوال إلى أصحابها، وذلك من خلال الرجوع إلى المصادر الأصلية في 

 ذلك.
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أحرر محل النزاع في المسألة سواء أكانت أصولية أم فقهية، مع ذكر  -3
وأختم  -إن وجدت-قشات مذاهب العلماء وأدلتهم وما ورد عليها من منا

 الكلام فيها على ما آراه راجحًا مع ذكر سبب الترجيح.

 وضع أمثلة تطبيقية لجل المسائل الواردة في البحث. -4

في الفروع الفقهية التطبيقية اكتفيت بذكر الأدلة التي هي موضع الشاهد  -5
على  في تطبيق قاعدة عموم المفهوم مع بيان أثر الاختلاف في هذه القاعدة

 خلاف الفقهاء في الفروع الفقهية، وما ورد عليه من مناقشات.

 عزو الآيات القرآنية إلى مواضعها ذاكر رقم الآية واسم السورة. -6
تخريج الأحاديث النبوية من مصادرها، فإن كان الحديث في الصحيحين،  -7

ن لم يكن في أي منهما، أخرجه من  أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما، وا 
 المصادر الأخرى المعتمدة مع الحكم عليه صحةً وضعفًا.

بالنسبة لترجمة الأعلام، فإني اتبعت المنهج الذي يرى أن يعامل العلم  -8
معاملة الألفاظ والكلمات الغامضة، فمتى أحتاج إلى ترجمة نظراً للجهل به 
 أترجم له، أما الترجمة لكل علم ففيها إثقال وزيادة لا داعي لها كتفسير

 الكلمات الواضحة.

وأسأل الله تعالى العون والتوفيق والسداد، وأن يجعل عملي هذا  
 رب العالمين.خالصًا لوجهه الكريم، والحمد لله 

 وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
 
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 التمهيد
تعريف المفهوم، وأقسامه، وشرط 

 العمل به

 وفيه مطلبان:
 : تعريف المفهـــوم لغـــــة واصطلاحاً.المطلـــب الأول

 المطلب الثاني: أقسام المفهوم وشرط العمـل بـــــه.
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 المطلب الأول

ا
ً
 واصطلاح

ً
 في تعريف المفهوم لغة

 : تعريف المفهـــوم لغــةً 
اسم مفعول من الفعل )فَهِمَ(، ومصدره: )فهمًا( بتسكين الهاء وتحريكها، 

 وفهامة، وفهامية.

العلم بالشيء، يقال: فهم الشيء، بمعنى: علمه وعرفه والفهم:  
 (.1بقلبه)

 :تعريف المفهوم اصطلاحًا
 ( المفهوم في اصطلاح الأصوليين بقوله: ما 2عرف الإمام الآمدي) 

                                           

، 1146باب الميم، فصـل الهـاء، مـادة )فهـم(  -( ينظر: القاموس المحيط للفيروزآبادي1)
بـاب المـيم،  -م، الصحاح للجوهري2005 -هـ1426ة الرسالة، ط. الثامنة ط. مؤسس

، تحقيــق: أحمــد عبــدالغفور عطــار، ط. دار العلــم 5/2005فصــل الهــاء، مــادة )فهــم( 
 م.1987 -هـ1407للملايين، ط. الرابعة 

( هو: الإمام علي بن محمد بن سالم التغلبي، أبوالحسن، سيف الدين الآمـدي، ولـد فـي 2)
يـار بكـر(، وتعلـم فـي بغـداد والشـام وانتقـل إلـى القـاهرة فـدرشس فيهـا واشـتهر، لـه آمد )د

نحــو عشــرين مصــنفاً، منهــا: الإحكــام فــي أصــول الأحكــام، ومنتهــى الســول فــي أصــول 
 هـ.631سنة  -رحمه الله–الفقه، وأبكار الأفكار في علم الكلام، وغيرها، توفي 

ـــات للصـــفدي  ـــوافي بالوفي ـــه: ال ـــي ترجمت ـــد 21/225ينظـــر ف ـــق: أحم ـــدها، تحقي ، ومـــا بع
م، 2000 -هـــ1420بيــروت  -الأرنــاؤوط، تركــي مصــطفى، الناشــر: دار إحيــاء التــراث

ــذهبي  ــاريا الإســلام للحــافظ ال ــق د/ بشــار عــواد، الناشــر: دار الغــرب 14/50ت ، تحقي
 هـ. 2003الإسلامي، ط. الأولى 
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 (.1فُهِمَ من اللفظ في غير محل النطق)

وعرفه غيره بأنه: ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق، بل في محل  
 (.2السكوت)

 المعنى واحد.و  

وعليه: فالذي يدل عليه اللفظ في محل النطق فهو المنطوق، فاللفظ  
له دلالتان: دلالة على معنى منطوق، وأخرى على معنى غير منطوق، تسمى 
ن كان المفهوم في الأصل يطلق على كل  الأولى: منطوق، والثانية: مفهوم، وا 

فهم، لكن اصطلح علماء ما فَهِمَ من نطق، أو غيره؛ لأنه اسم مفعول من ال
الأصول على اختصاصه بالمعنى الذي لم ينطق به، غير أن اللفظ دلَّ عليه 

 (.3وفهمناه منه)

                                           

 -في، ط. المكتب الإسلامي، تحقيق: عبدالرازق عفي3/66( الإحكام في أصول الأحكام 1)
 بيروت.

، تحقيـق: محمـد مظهـر بقـا، 2/431( ينظر: مختصر ابن الحاجب مـع بيـان المختصـر 2)
م، البحـــر المحــــيط 1986 -هــــ1406الســـعودية، ط. الأولــــى  -الناشـــر: دار المـــدني

م، التحبيـر شـرح 1994 -هـ1414، الناشر: دار الكتب، ط. الأولى 5/121للزركشـي 
 .6/2867التحرير 

، تحقيق: محمد الزحيلي، نزيه حمـاد، 3/480( ينظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار 3)
ـــة  ـــان، ط. الثاني ـــة العبيك ـــر 1997 -هــــ1418الناشـــر: مكتب ـــر شـــرح التحري م، التحبي

ـــة الرشـــد2876 -6/2875للمـــرداوي  ـــى  -، ط. مكتب ـــاض، ط. الأول  -هــــ1421الري
 م.2000
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 المطلب الثاني

 أقسام المفهــــوم وشرط العمل به
 ينقسم المفهوم إلى قسمين: مفهوم موافقة، ومفهوم مخالفة. 

بوت حكم المنطوق به القسم الأول: مفهوم الموافقة: وهو دلالة اللفظ على ث
 .(1)للمسكوت عنه

ويسمى بمفهوم الموافقة، وفحوى الخطاب، ولحن الخطاب، ومفهوم  
 .(3)، وتسميه الحنفية: دلالة النص(2)الخطاب

 ويتنوع مفهوم الموافقة إلى نوعين: 
الأول: مفهوم الموافقة الأولوي، وهو: ما كان المسكوت عنه أولى بالحكم من 

: إن المناسبة بين المسكوت عنه وبين الحكم أقوى ، أي(4)المنطوق به
وأشد منها بين المنطوق وبين هذا الحكم، ويسمى بالتنبيه بالأدنى على 

 الأعلى، وبالأعلى على الأدنى.

                                           

ــدالله 2/715صــر الروضــة للطــوفي ، شــرح مخت3/66( الإحكــام للآمــدي 1) ، تحقيــق: عب
م، التحبير شرح التحريـر 1987 -هـ1407التركي، الناشر: مكتبة الرسالة، ط. الأولى 

6/2876- 2877. 
 ( المصادر السابقة.2)
، 104بيـروت )د.ت(، أصـول الشاشـي، صــ -، ط. دار المعرفـة1/241( ينظر: أصول السرخسي 3)

 د.ت(.بيروت ) -دار  الكتاب العربي
، المهذب في علم أصول الفقه المقارن للدكتور/ 126، 5/125( ينظر: البحر المحيط 4)

 -هـــــ1420الريــــاض، ط. الأولــــى  -، ط. مكتبــــة الرشــــد4/1756عبــــدالكريم النملــــة 
 م.1999
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، فإنه (1)ھ ہ ہ ہ:   فمثال التنبيه بالأدنى على الأعلى: قوله تعالى 
حبس وسائر أنواع يدل على تحريم ما فوق التأفيف من الشتم والضرب وال

الأذى، وهذه الأنواع شملها حكم التحريم مع ملاحظة أنها أشد إيذاءً من 
 .(2)مجرد التأفيف

: )الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، ويَسْعَى ومن أمثلته أيضًا: قوله
 .(4)، فإنه يدل على ثبوت الذمة للأعلى بطريق الأولى(3)بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ(

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱثال التنبيه بالأعلى على الأدنى: قوله تعالى: وم
 .(5)ۀ

فمفهوم الآية يدل على إثبات الأمانة لهم فيما دون القنطار كالدينار 
 .(6)والدرهم بطريق الأولى

                                           

 .23( سورة الإسراء، من الآية 1)
علـوي  ، تحقيـق: محمـد1/378( ينظر: العقد المنظـوم فـي الخصـوص والعمـوم للقرافـي 2)

 م.1997 -هـ1418المغرب، ط -بنصـر، ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
، المهـذب فـي علـم أصـول الفقـه 1/236، قواطع الأدلة 1/378( ينظر: العقد المنظوم 3)

 .5/126، البحر المحيط 4/1756المقارن 
علـى أهـل  باب في السرية ترد -( الحديث أخرجه الإمام أبوداود في سننه، كتاب الجهاد4)

بـاب  -وسكت عنـه، وابـن ماجـه فـي سـننه، كتـاب الـديات 2751، برقم 3/80العسكر 
، 11/402، والإمـام أحمـد فـي مسـنده 2683، بـرقم 2/895المسلمون تتكافأ دماؤهم 

بـاب فـيمن لا قصـاص بينـه  -، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الجنايات6797برقم 
الحــديث قــال عنــه الشــيا الألبــاني فــي إرواء و  15910، بــرقم8/53بــاختلاف الــدينين 

 صحيح. 2208، برقم7/265الغليل 
 .75( سورة آل عمران، من الآية 5)
، ط. 44، اللمـع للشـيرازي، صــ5/126، البحـر المحـيط 3/67( ينظر: الإحكام للآمـدي 6)

 هـ.1424 -م2003بيروت، ط. الثانية  -دار الكتب العلمية
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الثاني: مفهوم الموافقة المساوي، وهو ما كان المسكوت عنه مساويًا 
اسبة بين المسكوت عنه وبين ، أي: إن المن(1)للمنطوق به في الحكم

 .(2)الحكم على قدر المناسبة الموجودة بين المنطوق وبين هذا الحكم
: )لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ مثاله: قوله 

، فإنه يدل بمفهومه على أنه لو جمع البول وصبشه في الماء (3)يَغْتَسِلُ فِيهِ(
كان مساويًا لمباشرته البول فيه ابتداءً من غير فرق، لمساوته في 

 .(4)المفسدة
وبعض أهل العلم يسمى الأولوي بفحوى الخطاب، والمساوي بلحن  
  ،(7)زمــــــ، عدا ابن ح(6)ورــــــــــــ، وهو حجة عند الجمه(5)الخطاب

                                           
 .5/126( ينظر: البحر المحيط 1)
، المهــذب فــي علــم 6/2880، التحبيــر شــرح التحريــر 3/67( ينظــر: الإحكــام للآمــدي 2)

 .4/1756أصول الفقه المقارن 
بــاب البــول فــي المــاء الــدائم  -( الحــديث أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الوضــوء3)

بـاب النهـي عـن البـول  -، ومسلم في صحيحه، كتاب الطهـارة 239، برقم 1/57
 .282، برقم 1/235د في الماء الراك

 -، تحقيـــق: صـــلاح عويضـــة، ط. دار الكتـــب العلميـــة2/18( البرهـــان لإمـــام الحـــرمين 4)
 .1/381م، العقد المنظوم 1997 -هـ1418بيروت، ط. الأولى 

 .5/128، البحر المحيط 3/482( ينظر: شرح الكوكب المنير 5)
لأوقـاف الكويتيـة، ، ط. وزارة ا291 -1/290( ينظر: الفصول فـي الأصـول للجصـاص 6)

، تحقيـق: محمـد 1/237م، قواطع الأدلة لابن السمعاني 1994 -هـ1414ط. الثانية 
م، 1999 -هــ1418بيـروت، ط. الأولـى  -حسن محمد حسـن، ط. دار الكتـب العلميـة

، تحقيـق: حسـين علـي اليـدري، سـعيد فـودة، الناشـر: 104المحصول لابن العربـي، صــ
، التحبيـر 5/131م، البحر المحيط 1999 -هـ1420 عمان، ط. الأولى -دار البيارق

 .6/2881شرح التحرير 
( هو: الإمام الحافظ المجتهد علي بن أحمد بن سعيد بن حـزم الظـاهري أبومحمـد، عـالم 7)

الأندلس في عصره، ولد في قرطبـة، وكانـت لـه ولأبيـه رياسـة الـوزراء وتـدبير المملكـة، 
من أشـهر مصـنفاته الإحكـام فـي أصـول الأحكـام فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف، 
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رية أن يخالفوا في في هذا: لا ينبغي للظاه (2)، وقد قال ابن رشد(1)والظاهرية
مفهوم الموافقة؛ لأنه من باب السمع، والذي يَرُدُّ ذلك يرد نوعًا من 

 .(3)الخطاب
وشرط العمل بمفهوم الموافقة: فهم المعنى من اللفظ في محل النطق،  

 .(4)وأن يكون هذا المفهوم أولى بالحكم من المنطوق أو مساوٍ له

ة اللفظ على ثبوت نقيض حكم القسم الثاني: مفهوم المخالفة: وهو دلال
 .(5)المنطوق به للمسكوت عنه

                                                                                                   
فــي أصــول الفقــه، والفصــل فــي الملــل والأهــواء والنحــل فــي علــم الكــلام، والمحلــى فــي 

 هـ.456سنة -رحمه الله–الفقه، توفي 
، ط. مؤسسـة الرسـالة، ط. الثالثـة 99، بـرقم18/184ينظر في ترجمته: سير أعلام النـبلاء للحـافظ الـذهبي 

 .4/254لأعلام للزركلي م، ا1985 -هـ1405
 ، وما بعدها.7/2( ينظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 1)
( هــو: الإمــام محمــد بــن أحمــد بــن رشــد الأندلســي أبوالوليــد، ويعــرف بــابن رشــد الحفيــد، 2)

ــاره: الكليــات فــي  ــي الفقــه، والطــب، والمنطــق، وغيرهــا، مــن آث عــالم، حكــيم، مشــارك ف
يــة المقتصــد فــي الخــلاف، مختصــر المستصــفى فــي أصــول الطــب، بدايــة المجتهــد ونها

 الفقه.
 .5/317، الأعلام 259، برقم12/1039ينظر في ترجمته: تاريا الإسلام 

 .5/131( البحر المحيط 3)
 7./2، شرح مختصر الروضة 6/2880( ينظر: التحبير شرح التحرير 4)
، تحقيـق 5/2039نـدي ( ينظر: نهاية الوصول في دراية علم الأصول لصفي الـدين اله5)

ــة ــة التجاري ــى  -د/ صــالح اليوســف، ســعد الســويح، ط. المكتب ــة المكرمــة، ط. الأول مك
، روضـــة 105، المحصـــول لابـــن العربـــي، صــــ1/166م، البرهـــان 1996 -هــــ1416

، شـرح التلـويح علـى التنقـيح 2/176الناظر وجنة المناظر بشرح نزهة الخـاطر العـاطر 
 .5/132تبة صبيح )د.ت(، البحر المحيط ، ط. مك272 -1/271للتفتازاني 
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، (1)ويسمى بمفهوم المخالفة، ودليل الخطاب، وتنبيه الخطاب 
، وهو على أنواع (2)ومشهور عند الحنفية باسم: تخصيص الشيء بالذكر

 كثيرة أشهرها ما يأتي:

مفهوم الصفة: وهو دلالة اللفظ المقيد بوصف على ثبوت نقيض حكمه  -1
 .(3)عند انتفاء هذا الوصف

والوصف هنا يراد به ما هو أعم من النعت النحوي، أي: سواء أكان  
نعتاً نحو: في الغنم السائمة زكاة، أم مضافًا نحو: )فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ 

 ، أم ظرف زمان نحو: (5)، أم مضافًا إليه نحو: )مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ((4)زَكاة(

                                           

 ( ينظر: المصادر السابقة.1)
، إرشــاد الفحــول للشــوكاني 5/132، البحــر المحــيط 5/2039( ينظــر: نهايــة الوصــول 2)

م، مـــذكرة فـــي أصـــول 1999 -هــــ1419، ط. دار الكتـــاب العربـــي، ط. الأولـــى 2/39
المدينـة المنـورة، ط.  -حكـم، الناشر: مكتبة العلـوم وال285الفقه للشيا الشنقيطي، صـ

 م.2001الخامسة 
، روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر 2/42، إرشــاد الفحــول 5/155( ينظــر: البحــر المحــيط 3)

2/134. 
، 2/96باب في زكاة السـائمة  -( جزء من حديث أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الزكاة4)

دقة عـن الماشـية باب ما يسـقط الصـ -، والبيهقي في سننه، كتاب الصدقة1567برقم 
ــرقم 4/194 ــاب الزكــاة 7388، ب ــرقم 1/548، والحــاكم فــي مســتدركه، كت ، 1441، ب

 وقال: صحيح على شرط مسلم.
بـاب مطـل  -( متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاستقراض وأداء الـديون5)

باب تحـريم  -، ومسلم في صحيحه، كتاب الاستقراض2400، برقم 3/118الغنى ظلم 
، بــرقم 3/1197ل الغنــى، وصــحة الحوالــة واســتحباب قبولهــا إذا أحيــل علــى ملــ  مطــ

1564. 
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، أم ظرف مكان نحو: ذاكر في (1) ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  :  تعالىوله ـــــــــــق
 البيت.

                                           

 .9( سورة الجمعة، من الآية 1)
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: ألا يكون هذا القيد شرطًا، أو غاية، أو حصراً، أو عددًا، أو المهم
 .(1)لقبًا

فتخصيص السائمة بالذكر وهو منطوق الحديث بالمفهوم المخالف  
ثلاثة: مالك، ، وهو حجة عند الأئمة ال(2)على أن المعلوفة لا زكاة فيها

، وهو اختيار الإمام أبي الحسن (3)والشافعي، وأحمد، وأكثر أصحابهم
 وبه قال  ،  (4)الأشعري

                                           

 -، ط. دار الكتــــاب العربــــي2/42، إرشــــاد الفحــــول 5/155( ينظــــر: البحــــر المحــــيط 1)
، 2906 -6/2905م، التحبيــــر للمــــرداوي 1999 -هـــــ1419بيــــروت، ط. الأولــــى 
قـرآن الكـريم لفضـيلة أسـتاذنا الـدكتور/ محمـد إبـراهيم الحفنـاوي، دراسات أصـولية فـي ال

 م.2002 -هـ1422القاهرة  -، ط. مكتبة الإشعاع الفنية305 -304صـ
، أصـول 2/445، ومـا بعـدها، بيـان المختصـر 2/757( ينظر: شرح مختصر الروضـة 2)

، ط. دار 379الفقـــه الــــذي لا يســــع الفقيـــه جهلــــه لعيــــاض بـــن نــــامي الســــلمي، صـــــ
 م.2005 -هـ1426الرياض، ط. الأولى  -لتدمريةا
، شرح تنقيح الفصـول للقرافـي، 2/440( ينظر: مختصر المنتهى بشرح بيان المختصر 3)

، تحقيــق: طــه عبــدالرؤف ســعد، الناشــر: شــركة الطباعــة الفنيــة المتحــدة، ط. 270صـــ
ي ، الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج لابــن الســبك5/155هـــ، البحــر المحــيط 1393الأولــى 

ـــــة1/371 ـــــب العلمي ـــــروت  -، ط. دار الكت ـــــاظر 1995 -هــــــ1416بي م، روضـــــة الن
 .6/2907، التحبير للمرداوي 2/134

( هو: الإمام علي بن إسحاق أبوالحسن، يعود نسـبه إلـى الصـحابي الجليـل أبـي موسـى 4)
الأشعري، مؤسس مذهب الأشاعرة، من الأئمة المجتهدين المتكلمين، ولـد فـي البصـرة، 

هــ، 324المعتزلة وتقدم فيهم، ثم رجع وجـاهر بخلافهـم، تـوفي ببغـداد سـنة تلقى مذهب
 من آثاره مقالات الإسلاميين، الرد على المجسمة، خلق الأعمال، وغيرها.

، تحقيـق د/ بشـار 6142، برقم13/260ينظر في ترجمته: تاريا بغداد للخطيب البغدادي 
م، 2002 -هــ1422ط. الأولى بيروت،  -عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي

 .2896، وما بعدها برقم 11/392سير أعلام النبلاء 
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 .(2)من أهل العربية (1)أبوعبيدة معمر بن المثنى
، وبه قال بعض الشافعية (3)وغير حجة عند الإمام أبي حنيفة وأتباعه

 ، (4)كالغزالي، والفخرالرازي
 

                                           

( هو: الإمام معمر بن المثنى البصـري أبوعبيـد النحـوي، مـن أئمـة العلـم باللغـة والأدب، 1)
هــ، 209سـنة -رحمـه الله–مولده ووفاتـه بالبصـرة، وكـان مـن سـعة علمـه، ربمـا تـوفي 

 عرب، إعراب القرآن وغيرها.من آثاره: مجاز القرآن، مآثر ال
 . 272، 7/271، الأعلام 1481، برقم8/152ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 

 . 6/2907، التحبير 1/371، الإبهاج 5/155( ينظر: البحر المحيط 2)
، ط. دار الكتــاب الإســلامي )د.ت(، التوضــيح 2/256( ينظــر: كشــف الأســرار للبخــاري 3)

 ، ط. مكتبة صبيح )د.ت(.275 -1/274صدر الشريعة في حل غوامض التنقيح ل
ــدين 4) ــدالله فخرال ــن الحســين التيمــي البكــري أبوعب ــن الحســن ب ــن عمــر ب ( هــو: الإمــام محمــد ب

الرازي، الإمام، المفسر، الأصولي، الفقيه أوحد زمانه في المعقـول والمنقـول، مولـده فـي الـري 
ليهــا مفــاتيح الغيــب أو التفســير الكبيــر، المحصــو ل فــي علــم الأصــول، معــالم أصــول الــدين وا 

 وغيرها.
، تحقيـق د/ 1089، بـرقم 8/81ينظر في ترجمته: طبقات الشـافعية الكبـرى لابـن السـبكي 

محمود الطناحي، د/ عبدالفتاح الحلـو، الناشـر: دار هجـر للطباعـة والنشـر، ط. الثانيـة 
 .6/313هـ، الأعلام 1413
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، (4)، وأكثر المعتزلة(3()2)لمالكية كأبي بكر الباقلاني، وبعض ا(1)والآمدي
 .(6()5)وبعض أهل العربية كالأخفش

مفهوم الشرط: وهو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه على شيء بأداة  -2
 .(7)من أدوات الشرط على نفي الحكم عند انتفاء الشرط

                                           

، تحقيــــق د/ طــــه جــــابر 2/136رازي ، المحصــــول للــــ265( ينظــــر: المستصــــفى، صـــــ1)
م، الإحكـام للآمـدي 1997 -هــ1418العلواني، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة، ط. الثالثـة 

 .157 -5/156، وما بعدها، البحر المحيط 3/85
( هــو: الإمــام محمــد بــن الطيــب بــن جعفــر أبــوبكر البــاقلاني، قــاض، مــن كبــار علمــاء 2)

شاعرة، ولد في البصرة، وسـكن بغـداد، وتـوفي الكلام، انتهت إليه الرياسة في مذهب الأ
ــاره: إعجــاز القــرآن، والتقريــب والإرشــاد فــي أصــول الفقــه، 403فيهــا ســنة  هـــ، مــن آث

 ومناقب الأئمة، وغيرها.
، معجــم المــؤلفين لعمــر رضــا كحالــة 927، بــرقم 3/364ينظــر فــي ترجمتــه: تــاريا بغــداد 

بيـروت  -إحيـاء التـراث العربـي بيـروت، دار -، الناشر: مكتبة المثنـى110، 10/109
 )د.ت(.

 .5/157( ينظر: البحر المحيط 3)
، ومــا بعــدها، تحقيــق: خليــل المــيس، 1/149( ينظــر: المعتمــد لأبــي الحســين البصــري 4)

 هـ.1403بيروت، ط. الأولى  -الناشر: دار الكتب العلمية
حوي، لغوي، ( هو: الإمام أحمد بن عمران بن سلامة، أبوعبدالله، يعرف بالأخفش ن5)

 أصله من الشام، وتأدب في العراق، توفي 
 قبل الخمسين ومائتين، من آثاره: تفسير غريب الموطأ. -رحمه الله–

 .3، برقم7/177، الوافي بالوفيات 36، برقم6/29ينظر في ترجمته: تاريا الإسلام 
 .5/157، البحر المحيط 2/256( ينظر: كشف الأسرار للبخاري 6)
، شــــرح الكوكــــب المنيــــر 5/165، البحــــر المحــــيط 2/445المختصــــر  ( ينظــــر: بيــــان7)

 .305، دراسات أصولية في القرآن الكريم، صـ3/505
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لشرط، ومعنى هذا: أن التعليق بالشرط يوجب وجود الحكم عند وجود ا 
ويوجب عدمه عند عدم الشرط، وينبغي التنبيه على أن المراد بالشرط هنا: 
هو الشرط اللغوي، وهو المسبوق بـ "إن أو إذا" أو ما يقوم مقامهما من 
الأسماء والظروف الدالة على سببية الأول ومسببية الثاني، لا الشرط 

 .(1)الشرعي أو العقلي

هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ عندما سئل: ) مثاله: ما جاء عنه 
، فالحديث نطق بحكم معلق (2)نَعَمْ إِذَا رأََتْ الْمَاءَ( احْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ 

على شرط، وهو: وجوب الغسل على المرأة إذا احتلمت ورأت الماء، فيفهم 
، وهو (3)غسل عليهامنه عن طريق مفهوم المخالفة أنها إذا لم تر الماء فلا 

حجة عند جمهور الأصوليين القائلين بحجية مفهوم الصفة، وبعض المنكرين 
، وأبي الحسين (4)رخيـــــــــــــــن الكــــــ، وأبي الحس ريجــــــــــله كابن س

                                           

 .2/43، إرشاد الفحول 165 -5/164( ينظر: البحر المحيط 1)
ــاب الغســل2) ــه، أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كت ــاب إذا احتلمــت المــرأة  -( متفــق علي ب

باب وجوب الغسل علـى المـرأة  -ه، كتاب الغسل، ومسلم في صحيح282، برقم 1/64
 .-رضي الله عنها–من حديث أم سليم  313، برقم 1/251بخروج المني 

 -، الناشـر: مطبعـة السـعادة1/106( ينظر: المنتقى شـرح الموطـأ لأبـي الوليـد البـاجي 3)
 -، الناشــر: دار المعرفــة1/389هـــ، فــتح البــاري لابــن حجــر 1332مصــر، ط. الأولــى 

 .379هـ، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، صـ1379 بيروت
ــه رياســة 4) ــن دلال، أبوالحســن الكرخــي، انتهــت إلي ــن الحســين ب ( هــو: الإمــام عبيــدالله ب

ـــوعلي الشاشـــي،  ـــرازي، وأب ـــوبكر ال ـــه أب ـــه علي ـــي ســـعيد البردعـــي، تفق ـــد أب ـــة بع الحنفي
ـــان  ـــرهم، ك ـــوخي، وغي ـــر الصـــوم والصـــلاة، صـــب -رحمـــه الله–والتن ـــر كثي ـــى الفق وراً عل

هــ، مـن آثـاره: المختصـر 340سـنة -رحمـه الله–والحاجة، واسع العلـم والروايـة، تـوفي 
 والجامع الكبير والجامع الصغير وكلها في الفقه والحديث والآثار المخرجة بأسانيده.



 
  

 

 دراسة نظرية تطبيقية                                                                            عموم المفهوم عند الأصوليين وأثره في الأحكام الفقهية
 طه سعد خليفة خليلد/ 

491 

، وأبي (3)، وغير حجة عند أكثر الحنفية(2)، والإمام فخرالدين الرازي(1)البصري
، (7)، وهو ما مال إليه الآمدي(6)، وأكثر المعتزلة(5)والغزالي، (4)بكر الباقلاني

وقالوا: إن تعليق الحكم بالشرط لا يدل على انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط، 
 .(8)بل يبقى الحكم عند انتفاء الشرط على البراءة الأصلية، أو العدم الأصلي

 

                                                                                                   

، بـرقم 1/337ينظر في ترجمته: الجواهر المضـية فـي طبقـات الحنفيـة لعبـدالقادر القرشـي،
شر: مير محمد كتب خانة، كراتشي )د.ت( تاج التـراجم للقاسـم بـن قطلوبغـا، ، النا921
دمشــــق، ط. الأولــــى  -، تحقيــــق: محمــــد خيـــر رمضــــان، الناشــــر: دار القلـــم200صــــ

 م.1992 -هـ1412
( هو: الإمام محمد بـن علـي الطيـب، أبوالحسـين البصـري، أحـد أئمـة المعتزلـة، ولـد فـي 1)

هــ، مـن آثـاره: كتـاب المعتمـد فـي أصـول 436سـنةالبصرة، وسـكن بغـداد، وتـوفي فيهـا 
 الفقه، وشرح الأصول الخمسة، وتصفح الأدلة، وغرر الأدلة، وكلها في أصول الدين.

، بـرقم 17/587، سـير أعـلام النـبلاء 1360، برقم4/168ينظر في ترجمته: تاريا بغداد 
393. 

حكـــام للآمـــدي ، الإ2/271، كشـــف الأســـرار للبخـــاري 1/252( ينظـــر: قواطـــع الأدلـــة 2)
، المعتمـــد 2/44، إرشـــاد الفحـــول 5/165، البحـــر المحـــيط 1/379، الإبهـــاج 3/88
1/141- 142. 

، تيســير 1/281، التوضــيح فــي حــل غــوامض التنقــيح 2/271( ينظــر: كشــف الأســرار 3)
 بيروت )د.ت(. -، ط. دار الفكر1/118التحرير لأمير بادشاه 

 .5/165حر المحيط ، الب270( ينظر: شرح تنقيح الفصول، صـ4)
 .271( ينظر: المستصفى، صـ5)
 .5/165، البحر المحيط 270، شرح تنقيح الفصول، صـ1/141( ينظر: المعتمد 6)
 .3/88( ينظر: الإحكام للآمدي 7)
 ( ينظر: المصادر السابقة.8)
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وت نقيض حكمه عند مفهوم الغاية: وهو دلالة اللفظ المقيد بغاية على ثب -3
، وقيل: هو ما يفهم من مد الحكم إلى غاية بإحدى (1)انتفاء تلك الغاية

 اللام". -حتى -، وأدوات الغاية هي: "إلى(2)أدوات الغاية
، فالآية (3) بج ئي ئى ئم ئح ئجی ی ی ی  ئىمثاله: قوله تعالى:  

حكم مغيا دلت بمنطوقها على حرمة المطلقة ثلاثًا على زوجها المطِلق، وهذا ال
بغاية وهي: زوجها من غير مطلقها، فيدل بمفهومه المخالف على حل زواجها 
بمطلقها بعد هذه الغاية، فكأنه سبحانه وتعالى قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد 

 .(4)حتى تنكح زوجًا غيره فتحل
ال بعـض مـن لـم ــــــــــوبـه ق ،  ورـــــد الجمهـــــــــــة عنــــــو حجــــــــــــــــــــوه

  زاليـــــــــــوالغ ،  (5)اضي الباقلانيـــــــ، كالق رطــــــــــــــــوم الشــــــــــــل بمفهـــــــــــيعم

                                           

، حاشــية العطــار علــى شــرح 3/93، الإحكــام للآمــدي 46( ينظــر: اللمــع للشــيرازي، صـــ1)
بيــروت )د.ت(،  -، ط. دار الكتــب العلميــة1/337حلــى علــى جمــع الجوامــع الجــلال الم

 .306دراسات أصولية في القرآن الكريم، صـ
، إرشـــاد الفحـــول 2/757، شـــرح مختصـــر الروضـــة 5/177( ينظـــر: البحـــر المحـــيط 2)

2/45. 
 .230( سورة البقرة، من الآية 3)
، ط. دار 1/272الغزالــي  ، المستصــفى لحجــة الإســلام5/178( ينظــر: البحــر المحــيط 4)

 م.1993 -هـ1413بيروت، ط. الأولى  -الكتب العلمية
 -أي بعـد الغايـة–( قال القاضي البـاقلاني: واقـع الاتفـاق علـى تقـدير ضـد الحكـم بعـدها 5)

ــه تعــالى:  ــدر:   بج ئي ئى ئم يقــدر: فــأقربوهن، وفــي  ے ے ھ ھ ففــي قول يق
بـه؛ لأنـه إنمـا أضـمر لسـبقه إلـى فهـم فتحل، ونحو ذلك، ولاشك أن المضـمر كـالملفوظ 

العارف باللسان، فكأنه نص أهل اللغة على أنه منطوق. وهذا من القاضي يـد علـى أن 
انتفــاء الحكــم فيمــا بعــد الغايــة مــن جهــة المنطــوق لا المفهــوم )التحبيــر شــرح التحريــر 

 (.6/2936للمرداوي 
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 .(2)، وأبي الحسين البصري(1)والقاضي عبدالجبار ، 
ليه ذهب (4)في البحر المحيط (3)قال الإمام بدرالدين الزركشي : "وا 

 ، ولم ينكره إلا أكثر معظم نفاة المفهوم
، (5)الحنفية جريًـا علـى قـولهم فـي إبطـال الاحتجـاج بمفهـوم المخالفـة"

مـن  (7)، وأبوالحسـن التميمـي(6)وكذا أنكـر الاحتجـاج بـه الآمـدي مـن الشـافعية

                                           

أبوالحسـين شـيا المعتزلـة  ( هو: القاضي عبـدالجبار بـن أحمـد بـن عبـدالجبار الهمـذاني1)
رحمـه –في عصره، ويلقبونه بقاضي القضاة، ولا يطلقون هـذا اللقـب علـى غيـره، تـوفي 

هـــ، مــن آثــاره: تنزيــه القــرآن عــن المطــاعن، وشــرح الأصــول الخمســة، 415ســنة -الله
 والمغني في أبواب التوحيد والعدل، وغيرها.

 .3/273لام ، الأع17/244ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 
 .5/178، البحر المحيط 1/145، المعتمد 1/272( ينظر: المستصفى 2)
( هو: الإمام محمـد بـن بهـادر بـن عبـدالله الزركشـي أبوعبـدالله بدرالـدين، أصـولي، فقيـه 3)

هـــ، مــن 794ســنة -رحمــه الله–شــافعي، تركــي الأصــل، مصــري المولــد والوفــاة، تــوفي 
قــه، والمنثــور فــي شــنيف المســامع فــي أصــول الفتصــانيفه الكثيــرة: البحــر المحــيط، وت

ينظــر فــي ترجمتــه: طبقــات الشــافعية لابــن قاضــي شــهبة، تحقيــق د/  القواعــد وغيرهــا.
هـــ، الأعــلام 1407بيــروت، ط. الأولــى  -الحــافظ عبــدالعليم خــان، الناشــر: عــالم الكتــب

 .700، برقم 3/167، 61، 6/60
(4 )5/178. 
، مسـلم الثبـوت لمحـب 1/85، كشف الأسرار للبخاري 1/117( ينظر: التقرير والتحبير 5)

بيـروت، ط. الثانيـة )مطبـوع  -، الناشر: دار الكتب العلميـة2/155الله بن عبدالشكور 
 من فواتح الرحموت(.

 .3/93( ينظر: الإحكام للآمدي 6)
( هو: الإمام عبدالعزيز بن الحارث بن أسد بن الليث أبوالحسـن التميمـي، فقيـه حنبلـي، 7)

سـنة  -رحمـه الله–اطلاع على مسائل الخلاف صنف في الأصـول والفـرائض، تـوفي  له
 هـ.371
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، وقالوا: إن تقييد الحكم بالغاية، لا يدل على انتفاء ذلك الحكم عما (1)الحنابلة
م يتعــرض لـه الــنص لا بـالنفي، ولا بالإثبــات، بعـدها، بـل هــو مسـكوت عنــه، لـ

 .(2)ويرجع في معرفة حكمه إلى الأصل
مفهوم العدد: وهو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بعدد معين على  -4

 انتفاء الحكم عما عدا هذا العدد زائدًا 
 .(3)كان أو ناقصًا

گ گ ڳمثاله: قوله تعالى:  
  ، فالآية الكريمة دلت بمنطوقها(4)

على أن حد القذف ثمانون جلدة، ودلت بمفهومها المخالف على عدم إجزاء 
 .(5)ما نقص عنها، وعلى المنع من الزيادة عليها

 ، (7)، وشافعية(6)وهو حجة عند جمهور الأصوليين من مالكية
 

                                                                                                   

، لسـان الميـزان لابـن حجـر العسـقلاني 20، بـرقم8/361ينظر في ترجمته: تاريا الإسـلام 
، تحقيــــق الشــــيا/ عبــــدالفتاح أبوغــــدة، الناشــــر: دار البشــــائر 4803، بــــرقم 5/197

 م.2002الإسلامية، ط. الأولى 
 .6/2936ظر: التحبير للمرداوي ( ين1)
 .3/93، الإحكام 2/155، مسلم الثبوت 1/85( ينظر: كشف الأسرار للبخاري 2)
ـــان المختصـــر للأصـــفهاني 5/170( ينظـــر: البحـــر المحـــيط 3) ، شـــرح مختصــــر 2/445، بي

 .2/44، إرشاد الفحول 2/768الروضة للطوفي 
 .4( سورة النور، من الآية 4)
، أصــول الفقـه الــذي لا يســع 2/445، بيـان المختصــر 5/170حــيط ( ينظـر: البحــر الم5)

 .380الفقيه جهله، صـ
 .455، 2/440( ينظر: مختصر ابن الحاجب بشرح بيان المختصر 6)
، التمهيـد فـي تخـريج الفـروع علـى الأصـول 1/381( ينظر: الإبهاج في شـرح المنهـاج 7)

سـة الرسـالة، ط. الأولـى ، تحقيق د/ محمد حسن هيتو، الناشر: مؤس1/252للإسنوي 
 هـ.1400
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 ، (3()2)، وبه قال داود الظاهري(1)وحنابلة

إلا أنهم اشترطوا  (6)، والكرخي من الحنفية(5)، والمرغيناني(4)والثلجي
للعمل بهذا المفهوم شرطًا وهو: ألا يقصد بذكر العدد التكثير أو 

                                           

، تحقيــق د/ أحمــد بــن 2/455، العــدة لأبــي يعلــى 6/2940( ينظــر: التحبيــر شــرح التحريــر 1)
 م.1990 -هـ1410علي سير المباركي، ط. الثانية 

( هــو: الإمــام داود بــن علــي بــن خلــف الأصــبهاني أبوســليمان الملقــب بالظــاهري، أحــد 2)
تنســب إليـه الطائفــة الظاهريــة؛ لأخــذها بظــاهر الكتــاب الأئمـة المجتهــدين فــي الإســلام، 

عراضها عن التأويل والرأي والقياس، توفي   هـ.270سنة -رحمه الله–والسنة وا 
 .1742، برقم2/422، لسان الميزان 2/255ينظر في ترجمته: وفيات الأعيان 

 .6/2940، التحبير شرح التحرير 5/170( ينظر: البحر المحيط 3)
ــه، محــدث، حــافظ، ( هــو: الإمــا4) ــدالله، فقي ــي أبوعب ــدادي الحنف ــن شــجاع الثلجــي البغ م ب

–متكلم، من أهـل العـراق، احـتج لفقـه أبـي حنيفـة وأظهـر عللـه وقـواه بالحـديث، تـوفي 
هـــ، ولــه نحــو تســعين ســنة، مــن آثــاره: تصــحيح الآثــار، والنــواد 266ســنة -رحمــه الله

 والمضاربة والكفارات والمناسك في فروع الفقه.
، معجـم المـؤلفين 192، برقم2/60ر في ترجمته: الجواهر المضية في طبقات الحنفية ينظ

10/64. 
( هو: الإمام علي بن أبي بكر بن عبدالجليل أبوالحسن، برهان الدين، مـن أكـابر فقهـاء 5)

الحنفيــة، نســبته إلــى مرغينــان، كــان حافظــاً مفســراً محققــاً أديبــاً مجتهــداً، مــن تصــانيفه 
وشرحه الهداية في شرح البداية، ومنتقـى الفـروع، والفـرائض، وكلهـا فـي بداية المبتدي 
 هـ.593سنة -رحمه الله–الفقه، توفي 

، الأعــلام 1058، بــرقم 1/383ينظــر فــي ترجمتــه: الجــواهر المضــية فــي طبقــات الحنفيــة 
 .7/45، معجم المؤلفين 4/266

 -1/167لميرغينـاني ، الهداية شرح بداية المبتدي ل1/256( ينظر: أصول السرخسي 6)
بيروت )د.ت( التقرير  -، تحقيق: طلال يوسف، الناشر: دار إحياء التراث العربي168

ـــر لابـــن أميـــر الحـــاج  ـــب العلميـــة1/120والتحبي بيـــروت، ط. الثانيـــة  -، ط. دار الكت
 .5/171م، البحر المحيط 1983 -هـ1403
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المبالغة، كقولك: جئتك ألف مرة، فإن قصد به التكثير أو المبالغة فلا 
 .(1)يكون مفهومه حجة

 ، والقاضي أبوبكر الباقلاني من (2)وأنكر الاحتجاج به أكثر الحنفية
مام الحرمي(3)المالكية ، وفخرالدين الرازي، والآمدي من (4)ن، وا 
، وقالوا: إن تقييد الحكم (6)وأبوالحسين البصري من المعتزلة، (5)الشافعية

بعدد لا يدل على نفيه عما عدا ذلك العدد، بل يكون ما عداه مسكوتاً عنه، 
 .(7)يعرف حكمه من الأدلة الأخرى كالعدم الأصلي، أو البراءة الأصلية

                                           

 .5/172، البحر المحيط 6/2942( ينظر: التحبير شرح التحرير 1)
 .120 -1/119، التقرير والتحبير 256، 1/255( ينظر: أصول السرخسي 2)
 .1/381( ينظر: الإبهاج 3)
( هو: الإمام عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني أبوالمعالي، ركن الدين، 4)

الملقــب بإمــام الحــرمين، أعلــم المتــأخرين، مــن أصــحاب الشــافعي، ولــد فــي جــوين، مــن 
بور، ورحل إلى بغداد، فمكة وجاور فيهـا أربـع سـنوات، وذهـب إلـى المدينـة نواحي نيسا

فأفتى ودرس، ثم عاد إلـى نيسـابور، فبنـى لـه الـوزير نظـام  الملـك المدرسـة النظاميـة، 
هـ، من آثاره: البرهـان 478سنة -رحمه الله–وكان يحضر دروسه أكابر العلماء، توفي 

ينظــر فــي ترجمتــه:  يــة المــذهب وغيرهــا.المطلــب فــي درا والتلخــيص فــي أصــول الفقــه،
 .4/160، الأعلام 477، برقم5/165طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 

ــام للآمــدي 2/129، المحصــول 1/381( ينظــر: الإبهــاج 5) ، 3/73، ومــا بعــدها، الإحك
 .170 -5/196وما بعدها، البحر المحيط 

 .1/147( ينظر: المعتمد 6)
، المهـــذب فـــي علـــم أصـــول الفقـــه 5/169البحـــر المحـــيط  ،1/381( ينظـــر: الإبهـــاج 7)

 .4/1785المقارن 
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هو دلالة اللفظ على انتفاء المحصور عن غير ما مفهوم الحصر: و  -5
 .(1)حصر فيه، وثبوت نقيضه له

لَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا ومن أمثلته: قوله        : )مِفْتَاحُ الصَّ
، فمنطوق الحديث ظاهر، وأما مفهومه المخالف: أن غير التكبير لا (2)التَّسْلِيمُ(

 .(3)ئ في افتتاح الصلاة، وغير التسليم لا يجزئ في تحليلها والخروج منهايجز 

 :(4)هذا وللحصر طرق كثيرة منها 

 .(5)ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ الاستثناء بعد النفي، كقوله تعالى:  -1

ڃ ڃ چ چالحصر بـ "إنما" كقوله تعالى:  -2
(6). 

                                           

 .510( ينظر: إحكام الفصول للباجي، صـ1)
بــرقم  1/16بــاب فــرض الوضــوء  -( الحــديث أخرجــه أبــوداود فــي ســننه، كتــاب الطهــارة2)

ــواب الطهــارة61 بــاب مــا جــاء أن مفتــاح الصــلاة الطهــور  -، والترمــذي فــي ســننه، أب
: وقـال: هـذا عـن النبـي ، من طريق محمـد بـن الحنفيـة، عـن علـي3، برقم 1/54

بـاب  -الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن، وابن ماجه في سـننه، كتـاب الطهـارة
، والحــاكم فــي المســتدرك، كتــاب الطهــارة 275، بــرقم 1/101مفتــاح الصــلاة الطهــور 

ة عـن أبـي ، من طريـق سـعيد بـن مسـروق الثـوري، عـن أبـي نضـر 457، برقم 1/223
 بنحوه، وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم. سعيد، عن النبي

 .2/188( ينظر: نزهة الخاطر العاطر لابن بدران 3)
، ومـا بعـدها، روضـة النـاظر بشـرح نزهـة 5/81( ينظر في هذه الطـرق: البحـر المحـيط 4)

، ومــا بعـــدها، مختصــر ابـــن الحاجــب بشـــرح بيــان المختصـــر 2/183الخــاطر العـــاطر 
ــي 2/46، إرشــاد الفحــول 2/482 ــه 2/41، الفــروق للقراف ــن الشــاط علي ، وحاشــية اب
 .6/2953، وما بعدها، ط. عالم الكتب )د.ت(، التحبير شرح التحرير 2/41

 . 62( سورة آل عمران، من الآية 5)
 .171( سورة النساء، من الآية 6)
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 العطف وله صور ثلاث: -3

 أكلت بصلًا لا عسلًا. العطف بـ "لا" بعد الإثبات، كقولك: -أ

 ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ:  ، كقولـه تعـالى بعـد النفـي "بـل"   العطف بـ -ب
 .(1)ۅ

العطف بـ "لكن" بعد النفي، كقولك: ما طلع الفجر الصادق، لكن  -جـ
 الفجر الكاذب. 

 تقديم ما حقه التأخير، وله مواضع منها: -3
 .(2)ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ  تقديم الخبر على المبتدأ، نحو قوله تعالى: -أ
 .(3)ٿ ٿ ٿ ٿ تقديم المفعول به على الفعل، نحو قوله تعالى:  -ب
 تقديم المفعول له على الفعل، كقولك: احترامًا لك قمت. -جـ
 تقديم الحال على عاملها، نحو: ماشيًا حججت. -د
حصر المبتدأ في الخبر كالمثال المتقدم: تحريمها التكبير  -و

 .وتحليلها التسليم
 

 ودلالة الحصر على ثبوت الحكم للمنطوق ونفيه عن المسكوت حجة 
 

، وابن الهمام من (3)، والحنابلة(2)، والشافعية(1)عند الجمهور من المالكية
 .(4)الحنفية

                                           

 .70( سورة المؤمنون، من الآية 1)
 .4( سورة الروم، من الآية 2)
 .5( سورة الفاتحة، الآية 3)
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وأنكر الاحتجاج بهذا المفهوم أكثر الحنفية جريًا على عادتهم في إنكار 
 . (5)الاحتجاج بمفهوم المخالفة وأنواعه

أشهر أنواع مفاهيم المخالفة، وأكثرها وجودًا وعملًا في الفقه  هذه هي
 الإسلامي.

وبعد هذا العرض الموجز لهذه الأنواع، وأقوال العلماء في الاحتجاج 
بها من عدمه، فقد حان الوقت للكلام على حجة مفهوم المخالفة بوجه عام، 

 فأقول وبالله تعالى التوفيق.
 حجية مفهوم المخالفة:

ل في كلام الأصوليين عند حديثهم على حجية مفهوم المخالفة بالتأم 
بوجه عام، وحديثهم عن حجية كل نوع من أنواعه بوجه خاص كما سبقت 

من  -القائلين بحجيته-الإشارة إليه يلاحظ أن الخلاف ظاهر بين الجمهور 
من ناحية أخرى، والواقع غير هذا،  -المنكرين له-ناحية، وبين الحنفية 

م اتفقوا على حجيته في صورتين، واختلفوا في ثالثة، وهي موضع حيث إنه
ليك البيان:  النزاع بينهم، وا 

                                                                                                   

( ينظر: مختصر المنتهى وشرح العضد عليه، تصحيح الدكتور/ شعبان محمد إسماعيل 1)
 .56م، شرح تنقيح الفصول، صـ1983 -هـ1403، 1/176

، ومـا بعـدها، ط. دار 1/145، نهايـة السـول للإسـنوي 5/181( ينظر: البحـر المحـيط 2)
 م. 1999 -هـ1420بيروت، ط. الأولى  -الكتب العلمية

، ومــا بعــدها، التحبيــر شــرح 2/183( ينظــر: روضــة النــاظر وشــرح نزهــة الخــاطر عليــه 3)
 ، وما بعدها.6/2953التحرير 

 .2/132( ينظر: تيسير التحرير 4)
 ، وما بعدها.1/132( ينظر: تيسير التحرير 5)
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الصورة الأولى: اتفق الأصوليون من حنفية وجمهور على الاحتجاج بمفهوم 
المخالفة في غير النصوص الشرعية، أي في عقود الناس، 

 ء.وتصرفاتهم، وأقوالهم، وعبارات المؤلفين، ومصطلحات الفقها
فمثلًا لو قال الواقف: "وقفت داري من بعدي على طلبة العلم" فهذا       

القول يدل بمنطوقه على شمول طلبة العلم بوقفه، ويدل بمفهوم الصفة 
المخالف، على أن هذا الوقف لا يدخل فيه غير طلبة العلم، ولو قال: "وقفت 

ستحقاق لها إذا ضيعتي من بعدي لأرملتي إذا لم تتزوج"، فالمنطوق ثبوت الا
 لم تتزوج، ومفهوم الشرط المخالف نفي استحقاقها إذا تزوجت.

وهكذا كل عبارة من أي عاقد، أو متصرف، أو مؤلف، أو قائل إذا  
قيدت بوصف، أو شرط، أو حددت بعدد، أو غاية، أو قيد الحكم فيه بأداة 

وعلى حصر تكون حجة على ثبوت الحكم الوارد بها حيث يوجد ما قيدت به، 
نفيه حيث ينتفي؛ لأن عرف الناس واصطلاحهم في الفهم والتعبير على هذا، 
ولو لم يفهم النفي والإثبات، كان التقييد في عرفهم عبثاً، إلا إذا دلت قرينة 

 .(1)على أن هذا القيد ليس للتخصيص
الصورة الثانية: كما اتفق الحنفية والجمهور على عدم الاحتجاج بمفهوم المخالفة 

 ،(2)مفهوم اللقب في

                                           

لـى مختصـر ، شرح العضد ع1/149، تيسير التحرير 1/117( ينظر: التقرير والتحبير 1)
، دراسات أصـولية 5/135، البحر المحيط 2/39، إرشاد الفحول 2/174ابن الحاجب 

 ، وما بعدها.308في القرآن الكريم، صـ
( مفهــوم اللقــب: هــو أضــعف مفــاهيم المخالفــة، ويعــرف بأنــه دلالــة اللفــظ الــذي علــق الحكــم 2)

العلــم هنــا: اللفــظ الــدال  فيــه بالاســم العَلَــم علــى نفــي ذلــك الحكــم عــن غيــره، والمــراد بالاســم
ــه تعــالى:  ــا أم اســم نــوع، فقول ــذات دون الصــفة، ســواء أكــان علمً ــى ال مــن - ٻ ٻٱ عل

، ومفهومـه منطوقـه يـدل علـى إثبـات الرسـالة لسـيدنا محمـد -مـن سـورة الفـتح 29الآية 
ــره ــاة"  المخــالف نفــي الرســالة عــن غي ــنم زك ــي الغ ــه أحــد، وقولــك: "ف ــل ب ــم يق وهــذا مــا ل
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 .(1)وهو الصحيح 
الصورة الثالثة: اختلف الأصوليون في الاحتجاج بمفهوم المخالفة في 

 النصوص الشرعية على مذهبين مشهورين:
أن النص الشرعي الدال على حكم إذا قيد بوصف، أو شرط المذهب الأول: 

بشرط، أو حدد بعدد، أو غاية، أو قيد الحكم فيه بأداة حصر، 
في هذه الحالة يكون حجة على ثبوت حكمه في الواقعة فإنه 

التي وردت فيه بالوصف، أو الشرط، أو العدد، أو الحصر، أو 
الغاية، كما يكون حجة على ثبوت نقيض حكمه في الواقعة التي 
وردت على خلاف القيد المذكور فيه من وصف، أو شرط، أو 

                                                                                                   

دل علــى وجــوب الزكــاة فــي الغــنم، ومفهومــه المخــالف يــدل علــى نفيهــا فــي غيــر منطوقــه يــ
الغنم من البقر، والزروع، والثمار، وهذا أيضًا ما لم يقـل بـه أحـد. قـال الإمـام الشـوكاني فـي 

ــال، 2/45إرشــاد الفحــول  ــى أن ق ــل... إل ــذا قي ــدقاق، ك ــوبكر ال ــم يعمــل بــه أحــد إلا أب : "ول
أو بعضًا، لم يـأت بحجـة لغويـة، ولا شـرعية، ولا عقليـة، ومعلـوم والحاصل أن القائل به كلًا 

مـن لسـان العــرب أن مـن قــال: رأيـت زيــدًا، لـم يقـتض أنــه لـم يــر غيـره قطعًــا، وأمـا إذا دلــت 
القرينــة علــى العمــل بــه، فــذلك لــيس إلا للقرينــة، فهــو خــارج عــن محــل النــزاع"، وقــال ابــن 

لعـاطر: "وأنكـره الأكثـرون، وهـو الصـحيح؛ بشرح نزهة الخـاطر ا 2/194قدامة في الروضة 
: "وقـد أقـر ببطلانهـا 1/270لأنه يفضي إلـى سـد بـاب القيـاس"، وقـال الغزالـي المستصـفى 

كل محصل مـن القـائلين بـالمفهوم، وهـو مفهـوم اللقـب، كتخصـيص الأشـياء السـتة بالربـا"، 
، التمهيــد ، ومــا بعــدها1/368، الإبهــاج 3/95وينظــر فــي هــذا أيضًــا: الإحكــام للآمــدي 

، دراســات 6/2945، التحبيــر شــرح التحريــر 5/148، البحــر المحــيط 361للإســنوي، صـــ
 .308أصولية في القرآن الكريم، صـ

، روضـة 5/148، البحـر المحـيط 3/95، الإحكام للآمدي 1/270( ينظر: المستصفى 1)
ـــاطر  ـــاظر شـــرح نزهـــة الخـــاطر الع ـــريم، 2/149الن ـــي القـــرآن الك ، دراســـات أصـــولية ف

 .310صـ
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ليه ذهب الجمهور من مال ، (1)كيةغاية، أو عدد، أو حصر. وا 
 .(3)، وحنابلة(2)وشافعية
أن النص الشرعي الدال على حكم في واقعة إذا قيد بقيد من المذهب الثاني: 

وصف، أو شرط، أو غاية، أو عدد، أو حصر لا يكون حجة إلا على 
حكمه في واقعته التي ذكرت فيه بالوصف، أو الشرط، أو الغاية، أو 

فى عنها ما ورد فيها من قيد فلا العدد، أو الحصر، أما الواقعة التي انت
يكون حجة على حكم فيها، بل يكون النص ساكتًا عن بيان حكمها، 
فيبحث عن حكمها بأي دليل آخر كالنفي الأصلي، أو البراءة الأصلية. 

ليه ذهب الحنفية  .(4)وا 
 شروط العمل بمفهوم المخالفة:

به على أن  لما كان مفهوم المخالفة فهمًا مجردًا فقد اتفق القائلون 
له شروطًا يجب توافرها؛ لكي يكون حجة في استنباط الأحكام، بحيث إذا 

 انتفى منها شرط لم يتحقق المفهوم من أصله، وأهم هذه الشروط:
ألا يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق أو مساويًا له فيه؛  -1

لمنطوق له لأنه لو كان أولى منه بالحكم أو مساويًا له فيه لثبت حكم ا
ہ ہ ہ ھ  بمفهوم الموافقة، كما في قوله تعالى:

، فإن المسكوت عنه (5)

                                           

، مختصــر ابــن الحاجــب بشــرح بيــان المختصــر 1/270( ينظــر: شــرح تنقــيح الفصــول 1)
2/440. 

 .1/166، البرهان لإمام الحرمين 5/133( ينظر: البحر المحيط 2)
ــاظر بشــرح نزهــة الخــاطر العــاطر 3) ــر 2/176( ينظــر: روضــة الن ــر شــرح التحري ، التحبي

6/2893- 2894. 
، أصــــول السرخســــي 1/149، تيســــير التحريــــر 1/117( ينظــــر: التقريــــر والتحبيــــر 4)

 .312 -310، دراسات أصولية في القرآن الكريم، صـ257 -1/256
 .23( سورة الإسراء، من الآية 5)
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في هذا النص من الضرب والحبس والشتم أولى من المنطوق بالحكم؛ 
 .(1)ولهذا ثبت له حكم المنطوق ولم يثبت له خلافه

ألا يكون في المسكوت عنه دليل خاص على حكمه، فإن وجد فيه دليل  -2
  : ى حكمه، فلا يثبت له خلاف حكم المنطوق، كقوله تعالىخاص يدل عل

 ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ
، فإن تقييد وجوب القصاص في (2)

هذه الآية بالأنثى يدل بمفهوم المخالفة على عدم وجوب القصاص بين 
الرجل والمرأة؛ لأن القصاص بين الرجل والمرأة وجد فيه نص خاص يدل 

ے ے ۓ ۓ ڭ ڭلى: على وجوبه وهو قوله تعا
، فإنه يشمل بعمومه (3)

 .(4)كل نفس رجلًا كان أو امرأة
ألا يكون للقيد الذي ذكر في النص فائدة أخرى غير إثبات خلاف حكم  -3

المنطوق للمسكوت، فإن كان له فائدة أخرى أعظم، أو خلاف إثبات حكم 
نان، المنطوق للمسكوت فلا يصح العمل به، كأن يكون المقصود به الامت

ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉكقوله تعالى: 
، فإن وصف اللحم بكونه طريًا إنما (5)

هو لامتنان الله على عباده، فلا يدل على منع أكل ما ليس بطري، أو 
يكون المقصود منه بيان الواقع من حال الناس للتنفير أو التشنيع، كما 

  : في قوله تعالى

                                           

، دلالـــة 5/140، ومـــا بعــدها، البحـــر المحــيط 1/272( ينظــر: التلــويح علـــى التنقــيح 1)
، 86الــدين شــعبان، صـــالكتــاب والســنة علــى الأحكــام الشرعيـــة للأســتاذ الــدكتور/ زكــي 

 الكويت. -بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية
 .178( سورة البقرة، من الآية 2)
 .45( سورة المائدة، من الآية 3)
، دلالــة الكتــاب 2/42، إرشــاد الفحــول 5/140، البحــر المحــيط 2/445( ينظــر: بيــان المختصــر 4)

 .87 -86والسنة على الأحكام الشرعية، صـ
 .14( سورة النحل، من الآية 5)
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ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى(1)ضعاف المضاعفة لبيان ما ، فإن وصف الربا بالأ
كانوا عليه في الجاهلية من التعامل الفاسد المؤدي إلى استئصال المال 
تنفيراً عن الوقوع فيه، وتشنيعًا على من يأتي مثله، فلا يدل على إباحة 
الربا الذي لا يكون أضعافًا مضاعفة بمفهوم المخالفة، أو يكون المقصود 

: )لَا يَحِلُّ لِامْرأََةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ ولهمنه الحث على الامتثال، كما في ق
وَاليَوْمِ الآخِرِ، أن تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ 

، فإن وصف المرأة بكونها تؤمن بالله واليوم الآخر في هذا (2)وَعَشْراً(
تكليف، إذ الإيمان بالله وبالجزاء الحديث المقصود منه الحث على امتثال ال

في اليوم الآخر يدعو صاحبه إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وعلى 
هذا لا يكون فيه دلالة على إباحة الحزن على الميت أكثر من هذه المدة 
إذا كانت المرأة لا تؤمن بالله واليوم الآخر، أو يكون المقصود منه 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ قوله تعالى: المبالغة والتكثير، كما في 

، فإن ذكر السبعين في هذا النص للدلالة على المبالغة في (3)ٺ
الاستغفار، وأنه مهما بالغ المستغفر فيه وأكثر منه فلن تكون له فائدة 
لمن يستغفر لهم، فلا يدل بمفهومه المخالف على أن ما زاد على السبعين 

رج الغالب ـــــــــــأو يكون القيد المذكور خرج مخ يخالف السبعين في الحكم،
 الى:ــــوله تعــــكق

                                           

 .130( سورة آل عمران، من الآية 1)
باب إحداد المـرأة علـى غيـر  -( متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز2)

بـاب انقضـاء  -، واللفظ له، ومسلم في صحيحه، كتاب العـدد128، برقم 2/78زوجها 
 .1486، برقم 2/1123عدة المتوفي عنها زوجها 

 .80( سورة التوبة، من الآية 3)
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  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
، فإن الغالب من حال الربائب كونهن في حجور (1)

أزواج أمهاتهن، فذكر هذا الوصف لكونه أغلب، لا ليدل على إباحة 
 .(2)نكاحها إذا لم تكن في حجر الزوج

 
   

                                           

 .23( سورة النساء، من الآية 1)
، البحر 273 -2/272( ينظر: التوضيح في حل غوامض التنقيح وشرح التلويح عليه 2)

، دلالـة الكتـاب والسـنة علـى الأحكـام 2/445، بيان المختصر 147 -5/141المحيط 
 .88 -87الشرعية، صـ
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 الفصل الأول
 

لمفهوم عند الأصوليينعموم ا  
 

 وفيه مبحثان:
 المبحث الأول: معنى عموم المفهوم، وفيه ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: معنى العموم وأقسامه. 

 المطلب الثاني: معنى عموم المفهوم. 

عند من -المطلب الثالث: نوع العموم في المفهوم  
 .-يقول به

م المفهوم، وفيه المبحث الثاني: مذاهب العلماء وأدلتهم في عمو
 خمسة مطالب:

 المطلب الأول: تحرير محل النزاع في عموم المفهوم.

المطلب : مذاهب العلماء في عموم المفهوم المطلب الثاني
 الثالث: منشأ الخلاف في عموم المفهوم.

 المطلب الرابع: الأدلة والترجيح.

 المطلب الخامس: نوع الخلاف في المسـألة. 
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 المبحث الأول
 عموم المفهوم معنى

 وفیه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول
 معنى العموم وأقسامه

 العموم لغة:

مصدر من الفعل عمَّ يَعُمُّ، والعموم: الشمول، يقال: عمَّ الشيء يعم  
عمومًا: إذا شمل الجماعة، وعمهم بالعطية: شملهم، وعم المطر البلاد: إذا 

امة؛ لأنها تعم الناس بالموت، كان كثيراً بحيث يشملها، وتسمى القيامة بالع
 .(1)أي: تشملهم

 أما في اصطلاح الأصوليين:
فقد عرف بعض منهم العموم اصطلاحًا بتعريف العام، وهذا أمر فيه  

مسامحة ظاهرة؛ لأن العموم مصدر، والعام اسم فاعل مشتق من هذا 
 .(2)المصدر، فهما متغايران

ت كثيرة أشهرها تعريف وللأصوليين في تعريف العام اصطلاحًا تعريفا
 ، حيث إنهما عرفا العام بأنه:(1)الإمام الرازي والبيضاوي

                                           

، لســان 5/1993يم، فصــل العــين، مــادة )عــم( بــاب المــ -( ينظــر: الصــحاح للجــوهري1)
هـــ، مــادة 1414بيــروت، ط. الثالثــة  -، ط. دار صــادر12/426العــرب لابــن منظــور 

 .1/1141باب الميم، فصل العين، مادة )عم(  -)عم(، القاموس المحيط
، إتحـاف الأنـام بتخصـيص العـام لأسـتاذنا الأسـتاذ الـدكتور/ 4/8( ينظر: البحر المحيط 2)

 -هــــ1417القـــاهرة، ط. الأولـــى  -، ط. دار الحــديث23راهيم الحفنـــاوي، صــــمحمــد إبـــ
 م.1997
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 .(2)لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد
وعليه فيمكن تعريف العموم بأنه: تناول اللفظ المستغرق جميع ما 

 يصلح له بوضع واحد.
 أقسام العموم:

ي لوحظت في للعموم أقسام متعددة تختلف باختلاف الحيثيات الت
تقسيم العلماء له، فمن حيث اعتبار ما فوقه، وما تحته ينقسم العام إلى عام 
لى عام هو بالنسبة لما تحته أعم، وبالنسبة لما فوقه أخص،  لا أعم منه، وا 

 .(3)فالأول عام مطلق، والثاني عام نسبي إضافي
 ومن حيث اعتبار المراد منه ينقسم العام إلى عام أريد به العموم،

لى عام أريد به الخصوص ، كما أنه ينقسم من حيث اعتبار طريق (4)وا 

                                                                                                   

ــوالخير، 1) ــي الشــيرازي أبوســعيد، أو أب ــن عل ــن محمــد ب ــدالله بــن عمــر ب ( هــو: الإمــام عب
ناصرالدين البيضـاوي، قـاض، مفسـر، فقيـه، أصـولي، ولـد فـي مدينـة البيضـاء بفـارس، 

فرحــــل إلــــى تبريــــز فتــــوفى فيهــــا وولــــى قضــــاء شــــيراز مــــدة، وصــــرف عــــن القضــــاء، 
هــ، مـن تصـانيفه: أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل أو تفسـير البيضـاوي، طوالـع 685سنة

 الأنوار في التوحيد، ومنهاج الوصول إلى علم الأصول في أصول  الفقه.
، طبقــات 1153، بــرقم8/157ينظــر فــي ترجمتــه: طبقــات الشــافعية الكبــرى لابــن الســبكي 

 .469، برقم2/172ضي شهبة الشافعية لابن قا
 .2/82، المنهاج للبيضاوي بشرح الإبهاج 2/309( ينظر: المحصول للرازي 2)
 .2/461، شرح مختصر الروضة 2/197( ينظر: الإحكام للآمدي 3)
، معــالم أصــول الفقــه عنــد أهــل 4/336، البحــر المحــيط 1/225( ينظــر: المستصــفى 4)

، الناشــر: دار ابــن الجــوزي، ط. 413صـــ الســنة والجماعــة لمحمــد بــن حســين الجيزانــي
 هـ.1427الخامسة 
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، وهذا الأخير هو الذي يهمنا من (1)معرفته إلى عموم لفظي، وعموم معنوي
 هذه الأقسام؛ لمناسبته لمجال الكلام في عموم المفهوم.

هو ما استفيد عمومه من جهة الألفاظ والصيغ، بمعنى: أن  فالعموم اللفظي:
 .(2)ضع في اللغة للعموماللفظ و 
وهذا القسم له ألفاظ كثيرة، منها: ألفاظ الجموع كالمسلمين  

والمشركين، وأسماء الأجناس، كالناس، والماء والتراب، والمفرد المنكر 
المحلى بأل الاستغراقية كالإنسان، وهذه الثلاثة إذا أضيفت إلى معرفة كعبيد 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  الى:زيد، ومال عمرو، وأدوات الشرط، كقوله تع
(3) ،

وأدوات الاستفهام كقولك: من عندك، وكل، وجميع، وأيَّ الاستفهامية 
والشرطية، والنكرة الواقعة في سياق النفي، وغيرها مما هو مبسوط في كتب 

 .(4)الأصوليين
 والعموم المعنوي:

وھو ما أفاد العموم من جھة المعنى، أي إن العموم فیه مستفاد من  

 .(5)نى مع خصوص اللفظ الدال علیه من حیث الوضعجھة المع

                                           

، ومـا بعـدها، مختصـر 2/449، شـرح مختصـر الفقـه 2/198( ينظر: الإحكام للآمـدي 1)
، 2/93، الإبهـاج 1/180، نهايـة السـول 2/105ابن الحاجـب بشـرح بيـان المختصـر 

 وما بعدها.
 ( المصادر السابقة.2)
 .2( سورة الطلاق، من الآية 3)
ــدها، الإحكــام 1/225، المستصــفى 1/128ينظــر: البرهــان لإمــام الحــرمين  (4) ، ومــا بع

، ومـا بعـدها، روضـة النـاظر بشـرح نزهـة 2/93، ومـا بعـدها، الإبهـاج 2/197للآمدي 
 ، وما بعدها.2/107الخاطر العاطر 

 .1/169( ينظر: قواطع الأدلة 5)
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 أنــواعه:
العموم المعنوي كمصطلح ليس شائعًا في كتب الأصول، وأنواعه مع  

ن لم يسموها بهذا الاسم، ومن أشهر  هذا لا يخلو منها كتاب من كتبهم وا 
 أنواعه:

به العموم المستفاد من اللفظ الموجه لواحد من الصحابة، إذا لم تقترن  -1
في الرجل الذي وقصته دابته  قرينة تدل على الخصوصية، وذلك كقوله

وهو محرم: )وَلَا تُمِسُّوهُ طِيبًا، وَلَا تُخَمِّرُوا رأَْسَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ 
، فلفظ الحديث خاص بهذا الصحابي الذي وقصته ناقته، ومعناه (1)مُلَبِّيًا(

حرم وقصته ناقته وهذا العموم إنما استفدناه من جهة عام في كل م
 .(2)المعنى لا اللفظ

تدخل فيه أمته، إذا لم يقم دليل على اختصاصه  الخطاب الموجه للنبي -2
 به، ولا عمومه، وذلك كقوله تعالى: 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
، عام في ، فالخطاب في صیغته خاص بالنبي(3)

من المؤمنین، وعمومه ھذا استفید من جھة  وغیره معناه یتناول النبي

 .(4)المعنى

                                           

بــاب كيــف يكفــن المحــرم  -( متفــق عليــه، أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الجنــائز1)
بــاب مــا يفعــل بــالمحرم إذا  -، ومســلم فــي صــحيحه، كتــاب الحــج1267، بــرقم 2/76

 .1206، برقم 2/865مات 
، ومـا بعـدها، البحـر 2/206( ينظر: مختصر ابن الحاجب وشرح بيـان المختصـر عليـه 2)

 ، وما بعدها.1/324، وما بعدها، إرشاد الفحول 4/258المحيط 
 .48اب، من الآية ( سورة الأحز 3)
، أصــول الفقــه الــذي لا يســع 1/326، إرشــاد الفحــول 4/262( ينظــر: البحــر المحــيط 4)

 .294 -293الفقيه جهله، صـ
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ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  : عموم المفهوم وهي محل البحث، كقوله تعالى -3

فالآية من حيث اللفظ حذرت من أكل مال اليتيم، ومن حيث ، (1)ک
ت على اليتيم ماله، وهذا العموم  المفهوم هي عامة في كل تصرف يفوِّ

 .(2)نى لا اللفظ كما هو واضحاستفيد من جهة المع
 عموم العلة المنصوصة، أو المومأ إليها:  -4

: )إِنَّمَا جُعِلَ الِاسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ ومثال العلة المنصوصة: قوله
علل الاستئذان على الناس في بيوتهم من أجل تحريم  ، فالرسول(3)البَصَرِ(

 يه داخل بيوتهم.النظر إلى عوراتهم وما لا يودشون الإطلاع عل
وهذه العلة عامة في تحريم الإطلاع على عورات الناس، وما لا  

يحبون أن يطلع عليه الغرباء، سواء أكان داخل البيت أم في أي حرز آخر، 

نما استفيد هذا العموم من تقييد  وليس خاصًا بما كان في داخل البيت فقط، وا 

توجد في المنصوص  -وهي البصر-بعلة متعدية  -وهو الاستئذان-الحكم 

وفي غيره من جميع الصور المشابهة للمنصوص عليه متى وجدت فيه هذه 

 العلة.

                                           

 .10( سورة النساء، من الآية 1)
 .1/329، إرشاد الفحول 4/222( ينظر: البحر المحيط 2)
سـتئذان مـن أجـل بـاب الا -( متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاسـتئذان3)

باب تحـريم النظـر  -، ومسلم في صحيحه، كتاب الاستئذان6241، برقم 8/54البصر 
 .2156، برقم 3/1698في بيت غيره 
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حين سئل عن بيع الرطب  ومثال العلة المومأ إليها: قول الرسول
 .(1)بالتمر: )أينقص الرطب إذا جف(؟ قالوا: نعم، قال: )فَلَا إِذَنْ(
التمر في الكيل،  فالحديث أومأ إلى أن علة التحريم نقص الرطب عن

فأخذوا من ذلك تحريم بيع كل مطعوم بجنسه، مع التفاوت في الكيل مع أن 
 .(2)الحديث خاص في الرطب

                                           

، بلفــظ 3359، بــرقم 3/251بــاب فــي التمــر بــالتمر  -( أخرجــه أبــوداود فــي ســننه، كتــاب البيــوع1)
عَـنْ ذَلِـكَ(، والترمـذي فـي سـننه، أبـواب  هَاهُ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا نَعَمْ، فَنَ « )أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟

، وقــال: هـذا حــديث حســن 1225، بــرقم 2/519بــاب مـا جــاء فــي النهـي عــن المحاقلـة  -البيـوع
 .2264، برقم2/761باب بيع الرطب بالتمر  -صحيح، وابن ماجه في سننه، كتاب البيوع

، إرشـاد الفحـول 2/191يان المختصر ، ب156 -3/155( ينظر: شرح الكوكب المنير 2)
 .296، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، صـ1/337
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 المطلب الثاني
 معنى عموم المفهــــوم

يقصد بعموم المفهوم: أن الحكم المفهوم من اللفظ المنطوق، هل هو 
 شامل لجميع الصور فيما عدا المنطوق، أو لا؟

الموافقة: إذا دل اللفظ على ثبوت حكم المنطوق  ففي مفهوم
للمسكوت عنه، وكان للمسكوت عنه أفراد كثيرة، فهل يشملها الحكم المستفاد 

 من المنطوق؟ أو. لا؟

وفي مفهوم المخالفة إذا دل اللفظ على ثبوت نقيض حكم المنطوق 
كم؟ به للمسكوت عنه، وكان للمسكوت عنه أفراد كثيرة، فهل يشملها ذلك الح

 .(1)أو. لا؟

: )لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ فمثلًا في قوله
، دل بمنطوقه على حرمة التبول في الماء الراكد مباشرة، (2)يَغْتَسِلُ فِيهِ(

والاغتسال فيه بعد ذلك؛ لنجاسته، ودل بمفهومه الموافق على النهي عما 
كجمع البول وصبه، وهذا له طرق كثيرة غير متناهية، كما دل  يساويه،

بمفهومه الأولوي على النهي عن التغوط في الماء الراكد من باب أولى؛ لأنه 
أشد، ودل بمفهومه المخالف على جواز التبول في الماء الجاري كالأنهار 

 والبحار.

                                           

، التحبيــر شــرح التحريــر 2/194( ينظــر: مختصــر ابــن الحاجــب بشــرح بيــان المختصــر 1)
 .366 -1/365، العقد المنظوم في الخصوص والعموم 2447 -5/2446

 ( سبق تخريجه.2)
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عمها فهذه الصور المتعددة للمسكوت عنه، الموافق والمخالف، هل ي
ن لم يعمها نفينا  الحكم جميعًا؟ أو. لا؟ فإن عمها قلنا بعموم المفهوم، وا 

 ، وهذا هو المقصود بعموم المفهوم محل البحث.(1)عموم المفهوم

                                           

 .1/381( ينظر: العقد المنظوم 1)
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 المطلب الثالث
 -عند من يقول به-نوع العموم في المفهوم 

مفهوم الموافقة -ذكرت في الفصل التمهيدي نوعي المفهوم  
ل العلماء في حجية كل نوع، فقلنا في مفهوم الموافقة: إنه وأقوا -والمخالفة

حجة عند الجمهور عدا ابن حزم الظاهري، وقلنا: إن مفهوم المخالفة بأنواعه 
 حجة عند جمهور أهل العلم عدا أكثر الحنفية ومن وافقهم.

وعليه: فالخلاف الآتي في عموم المفهوم إنما كان عند من يقول  
 .(1)رى حجيته فلا يبحث في عموم المفهوم أو عدمهبحجيته، أما من لا ي

عند من يقول -ويمكنني القول بأن العموم المستفاد من المفهوم 
هو من قبيل العموم المعنوي، لا اللفظي؛ فإن اللفظ لا يدل بمنطوقه على  -به

نما استفيد هذا العموم من المفهوم، ويؤيد هذا  الأفراد المسكوت عنها، وا 
الأصوليين عند حديثهم عن عموم المفهوم، فقد تحدثوا عنه صنيع كثير من 

 .(2)ضمن مسائل العموم المعنوي

                                           

حيث قال: "اختلفوا في دلالـة المفهـوم تفريعًـا علـى القـول بـه  2/257( الإحكام للآمدي 1)
، 1/329، إرشـاد الفحـول 2/193هل لها عمـوم أو لا"؟ وينظـر معـه: بيـان المختصـر 

 .2/120شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
، المحصـول 2/257، الإحكـام للآمـدي 237( ينظر على سبيل المثال: المستصفى، صـ2)

ـــرازي  ، إرشـــاد 4/222، البحـــر المحـــيط 191، شـــرح تنقـــيح الفصـــول، صــــ2/401لل
 .1/329الفحول 
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مبحثاً فيما يفيد العموم من جهة المعنى  (1)وقد عقد ابن السمعاني
وقال فيه: "الحق بعض الأصوليين بهذا الباب ما يفيد العموم من جهة 

ن كان اللفظ لا المعنى، وذلك يكون بأن يقترن باللفظ ما يدل على الع موم وا 
 .(2)يدل عليه... ومن ذلك: دليل الخطاب المقتضى للعموم"



                                           

( هو: الإمام منصور بن محمد بن عبدالجبار المروزي السمعاني، الحنفي ثـم الشـافعي، 1)
ــاة، كــان مفتــي  ــداً ووف أبــوالمظفر، مفســر، محــدث، أصــولي، فقيــه، مــن أهــل مــرو مول

هــ، مـن تصـانيفه: تفاسـير السـمعاني والانتصـار 489سـنة -اللهرحمه –خرسان، توفي 
 لأصحاب الحديث، وقواطع الأدلة في الأصول.

 .304، 7/303، الأعلام 4485، برقم14/155ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 
 .1/169( قواطع الأدلة 2)
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 المبحث الثاني
 مذاهب العلماء وأدلتهم في عموم المفهوم

 وفيه خمسة مطالب: 
 المطلب الأول

 تحريم محل النزاع في عموم المفهوم
بالنظر فيما كتبه الأصوليون في هذه المسألة أستطيع القول بأن  

 مواطن الاتفاق والاختلاف تنحصر في الآتي:

على  -مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة-أولًا: اتفق القائلون بالمفهوم بنوعيه 

أن الحكم الثابت به، ثابت لجميع الصور المسكوت عنها، مع اختلافهم في 

حجة الدلالة، فثبوته في صورة النطق بالمنطوق، وثبوته في صورة السكوت 

صورة النطق وصورة -فلا المنطوق عامًا بالنسبة إلى الصورتين بالمفهوم، 

نما الخلاف في عموم المفهوم بالنسبة إلى  -السكوت ولا المفهوم كذلك. وا 

 .(1)صورة السكوت، هل هو ثابت بالدلالة اللفظية؟ أم بغيرها؟

 
 

                                           

، 4/222، البحــر المحــيط 2/193، بيــان المختصــر 2/257( ينظــر: الإحكــام للآمــدي 1)
 .5/2447، التحبير شرح التحرير 1/329وما بعدها، إرشاد الفحول 
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، وابن (2)، وابن اللحام(1)ثانيًا: بعض الأصوليين كالكمال بن الهمام
حصروا الخلاف في عموم المفهوم في مفهوم المخالفة  (3)رعبدالشكو 

 فقط، زاعمين أن مفهوم الموافقة متفق على عمومه.
مسألة: الاتفاق على عموم "قال ابن الھمام معنوناً لھذه المسألة:  

مفھوم الموافقة، دلالة النص وكذا إشارة النص عند الحنفیة؛ لأنھما دلالة 

 .(4)"م المخالفة عند قائلیهاللفظ، واختلف في عموم مفھو

 
 
 

                                           

( هو: الإمام محمد بن عبدالواحد بـن عبدالحميـد بـن مسـعود السيواسـي ثـم الإسـكندري، 1)
كمال الدين، المعروف بابن الهمام، من أئمة الحنفية عارف بأصـول الـديانات والتفسـير 

وسيقى والمنطق، من تصانيفه: فـتح القـدير شـرح والفرائض والفقه والحساب واللغة والم
–به الهداية، والتحرير في أصول الفقه، وزاد الفقير مختصر في فروع الحنفيـة، تـوفي 

 هـ.861سنة -رحمه الله
، ط. مكتبـــة 8/127ينظـــر فـــي ترجمتـــه: الضـــوء اللامـــع لأهـــل القـــرن التاســـع للســـخاوي 

، تحقيــق: محمــد 280، بــرقم 1/166بيــروت )د.ت(، بغيــة الوعــاة للســيوطي  -الحيــاة
 لبنان )د.ت(. -أبوالفضل إبراهيم، الناشر: المكتبة العصرية

( هو: الإمام علي بن محمد بن عباس، أبوالحسـن علاءالـدين ابـن اللحـام، فقيـه حنبلـي 2)
مــن بعلبــك، ســكن دمشــق، وصــنف كتبــاً، منهــا: القواعــد والفوائــد الأصــولية، تــوفي فــي 

 سين سنة.هـ، عن نيف وخم803مصر سنة
 .7/206، معجم المؤلفين 5/7ينظر في ترجمته: الأعلام 

( هــو: الإمــام محـــب الله بــن عبدالشــكور البهـــاري الهنــدي الحنفــي، تقلـــد القضــاء فـــي 3)
 -رحمــــه الله–حيـــدآباد، ثــــم ولــــى صــــدارة ممالــــك الهنـــد، لقــــب بفاضــــل خــــان، تــــوفي 

 في أصول الفقه. هـ، من آثاره: سلم العلوم في المنطوق، مسلم الثبوت1119سنة
 .8/179، معجم المؤلفين 5/283ينظر في ترجمته: الأعلام 

 .1/232( التحرير بشرح التقرير والتحبير 4)
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مفھوم المخالفة ھل ھو عام فیما سوى المنطوق "وقال ابن اللحام: 

 .(1)؟"أو. لا

مسألة: لمفھوم المخالفة عند قائلیه عموم "وقال ابن عبدالشكور: 

 .(2)"خلافاً للغزالي

والحق: أن أكثر من تكلم في ھذه المسألة یجعل الخلاف فیھا شاملاً 

 ، على ما سأذكره في مذاھب العلماء في المطلب التالي.(3)وملنوعي المفھ

ثالثاً: إن الخلاف في عموم مفھوم المخالفة إنما ھو في إثبات نقیض حكم 

: المنطوق لجمیع صور المسكوت عنه مما كان من جنسه فقط، فقوله

 ، یقتضى مفھومه سلب الحكم عن معلوفة الغنم(4)(الْغَنَمِ زَكاة سَائمَِةِ  فيِ)

دون غیرھا، وما یحكى من خلاف بین العلماء في مفھوم المخالفة ھل یدل 

على نفي الحكم عما عدا المنطوق مما ھو جنسه أو مطلقاً؟ خلاف آخر لا 

 .(5)علاقة له بمسألة عموم المفھوم

رابعًا: ما ذكره العلماء من عموم المفھوم حتى یعمل به فیما عدا المنطوق 

ا، أي: قضیته التي ذكر فیھا جزئیة؛ لأنه لو مشروط بكون المنطوق خاصً 

كان عامًا كانت دلالته على الموافق بالمنطوق لا بالمفھوم، أما المخالف، 

فالإجماع قائم على أن الثابت به إنما ھو نقیض المنطوق، فإذا كان 

 المنطوق عامًا، كان المفھوم المخالف خاصًا وعلیه: فلا عموم له.

                                           

 .314( القوائد والفوائد الأصولية، صـ1)
 .1/297( مسلم الثبوت وشرح فواتح الرحموت عليه 2)
محــــيط ، البحــــر ال2/257، الإحكــــام للآمــــدي 240 -239( ينظــــر: المستصــــفى، صـــــ3)

 .2/193، بيان المختصر 4/222
 ( سبق تخريجه.4)
، التبصـرة 6/2911، التحبير شرح التحريـر 1/371( ينظر: الإبهاج في شرح المنهاج 5)

دمشــق، ط.  -، تحقيــق د/ محمــد حســن هيتــو، الناشــر: دار الفكــر226للشــيرازي، صـــ
 هـ.1403الأولى 
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: ما ذكروه من عموم المفھوم حتى (1)المحیطقال الزركشي في البحر  

یعمل به فیما عدا المنطوق یجب تأویله علیه على أن المراد ما إذا كان 

المنطوق جزئیاً، وبیانه: أن الإجماع على أن الثابت بالمفھوم إنما ھو نقیض 

المنطوق، والإجماع على أن نقیض الكلي المثبت جزئي سالب، ونقیض 

الب، ومن ھاتین المقدمتین یعلم أن ما كان منطوقه كلیاً الجزئي المثبت كلي س

سالباً كان مفھومه جزئیاً سالباً، فیجب تأویل قولھم: إن المفھوم عام على ما 

 إذا كان المنطوق به خاصًا، لیجتمع أطراف الكلام أ.ھـ.

                                           

(1 )4/225- 226. 
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 المطلب الثاني
 مذاهب العلماء في عموم المفهوم

م محل النزاع في مسألة عموم بعد أن حررت لك أیھا القارئ الكری 
المفھوم، حان الوقت لذكر أقوال العلماء في ھذه المسألة، فأقول وبالله 

 التوفیق:
 اختلف الأصولیون في حجیة عموم المفھوم على ثلاثة مذاھب:

بمعنى أن الحكم الثابت  -أي: إنه حجة–أن المفھوم له عموم  المذھب الأول:

عدا المنطوق. وإلیه ذھب به عام في جمیع صور المسكوت ما 
 جمھور الأصولیین القائلون بحجیة المفھوم.

فقال مالك والشافعي وجمھور أصحابنا: إنه دلیل "قال ابن السمعاني:  

صحیح في الأحكام ویحتج به، وھو قول داود، وأصحاب الظاھر، وقال به 

 .(1)"طائفة من المتكلمین

وجھان لأصحابنا، المفھوم ھل له عموم أم لا؟ "وقال الزركشي:  

وحكى الأستاذ أبومنصور أنه عام، فقال: قال أصحابنا: العموم یكون في 

 .(2)"الألفاظ والمعاني ودلائل الألفاظ من مفھوم أو دلیل خطاب

أكثر أصحابنا، وغیرھم: المفھوم ": (4)في التحبیر (3)وقال المرداوي

 ."مطلقاً عام فیما سوى المنطوق

                                           

 .1/238( قواطع الأدلة 1)
 .4/223ر المحيط ( البح2)
ــم الدمشــقي، فقيــه 3) ــدين المــرداوي، ث ــي بــن ســليمان بــن أحمــد علاءال ( هــو: الإمــام عل

، 885حنبلي، ولد في "مردا" قرب نابلس، وانتقل في كبره إلى دمشـق، وبهـا تـوفى سـنة
مـن مصـنفاته: الإنصـاف فــي معرفـة الـراجح مـن الخــلاف، وتحريـر المنقـول فـي أصــول 

ينظــر فــي ترجمتــه: الضــوء  التحبيــر شــرح التحريــر وغيرهــا. اب الفقــه، وشــرحه فــي كتــ
 .4/292، الأعلام 5/222ع للسخاوي اللامع لأهل القرن التاس

 
(4)5/2445 . 
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مفھومي الموافقة والمخالفة ": (2)ختصرهفي م (1)وقال ابن الحاجب

 ."عام فیما سوى المنطوق به

فذھب الجمھور إلى أن له "ونسبه الشوكاني إلى الجمھور فقال: 

 .(3)"عمومًا

 المذهب الثاني: 
ويرى مناصروه أن المفهوم لا عموم له، أي: أنه ليس بحجة، وأن 

حققه في صورة. الحكم الثابت به لا يعم جميع صور المسكوت، بل يكفي ت

                                           

( هــو: الإمــام عثمــان بــن عمــر بــن أبــي بكــر أبــوعمر، جمــال الــدين ابــن الحاجــب فقيــه 1)
ي القاهرة، وسـكن مالكي، من كبار العلماء بالعربية، كردي الأصل، ولد في إسنا ونشأ ف

ــة ف  ــه، مــن تصــانيفه: الكافي ــاً، فعــرف ب ــوه حاجب دمشــق، ومــات بالأســكندرية، كــان أب
رحمـه –رهـا، تـوفي يالنحو، والشافعية في الصرف، ومختصـر المنتهـى فـي الأصـول وغي

، سـير أعـلام 413، برقم3/248ينظر في ترجمته: وفيات الأعيان   هـ.646سنة -الله
 .175، برقم23/264النبلاء 

 .2/194( مختصر المنتهى بشرح بيان المختصر 2)
( هــو: الإمــام محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــدالله الشــوكاني، مفســر، محــدث، فقيــه، 3)

مجتهــد، مــن كبــار علمــاء الــيمن، ولــد بهجــرة شــوكان، ونشــأ بصــنعاء، وولــي قضــاءها 
ير، هـــ، مــن آثــاره: فــتح القــدير فــي التفســ1250هـــ، ومــات حاكمــاً بهــا ســنة1229ســنة

رشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول في أصـول الفقـه، ونيـل الأوطـار مـن  وا 
، معجـم 6/298ينظـر فـي ترجمتـه: الأعـلام  نتقى الأخبار في أحاديـث الأحكـام.أسرار م
 .11/53المؤلفين 
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ليه ذهب القاضي الباقلاني، والإمام الغزالي، وجماعة من الشافعية ، (1)وا 
 .(3)، وابن قدامة من الحنابلة(2)واختاره ابن عقيل

                                           

 .1/329، إرشاد الفحول 4/222، البحر المحيط 239( ينظر: المستصفى، صـ1)
ن عقيل بن محمد بن عقيل البغـدادي أبوالوفـاء، يعـرف بـابن عقيـل، ( هو: الإمام علي ب2)

عــالم العــراق، وشــيا الحنابلــة فــي وقتــه، مــن تصــانيفه: الواضــح فــي أصــول الفقــه، 
 هـ.513سنة -رحمه الله–الفصول في فروع الحنابلة، الانتصار لأهل الحديث، توفي 

، 19/443لام النــبلاء ، ســير أعــ5442، بــرقم 5/563ينظــر فــي ترجمتــه: لســان الميــزان 
 .259برقم 

، الناشـر: مكتبــة 1/20، المغنـي لابـن قدامـة 5/2446( ينظـر: التحبيـر شـرح التحريـر 3)
، شـرح الكوكـب المنيـر 314القاهرة )د.ت(، وما بعدها، القواعـد والفوائـد الأصـولية، صــ

3/210. 
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 المذهب الثالث:

التفصيل: فإن كان محل النطق مثبتاً فالحكم بالمفهوم منتف في جميع  
ن كان محل الن طق منفيًا، فلا يلزم أن صوره، وعليه: فالمفهوم له عموم، وا 

ليه  يثبت الحكم في جملة صور المخالفة، وعليه: فالمفهوم لا عموم له. وا 
 .(2)من الشافعية (1)ذهب ابن دقيق العيد

                                           

شيري، المعروف ( هو: الإمام محمد بن علي بن وهب بن مطيع أبوالفتح، تقي الدين الق1)
بابن دقيق العيد، من أكـابر علمـاء الشـافعية فـي وقتـه، أصـل أبيـه مـن منفلـوط بصـعيد 

فــي ينبــع ونشــأ فــي قــوص، وتعلــم بدمشــق والأســكندرية، ثــم  -رحمــه الله–مصــر، ولــد 
هـــــ، ومكــــث فيــــه إلــــى أن تــــوفي 695القــــاهرة، وولــــي قضــــاء الــــديار المصــــرية ســــنة

م فـي الحـديث، الإلمـام بأحاديـث الأحكـام، وشــرح هــ، مـن آثـاره: إحكـام الأحكــا702سـنة
 الأربعين النووية وغيرها.

ــن الســبكي  ــرى لاب ــات الشــافعية الكب ــه: طبق ــي ترجمت ــرقم9/207ينظــر ف ــذكرة 1326، ب ، ت
بيـــروت، ط. الأولـــى  -، ط. دار الكتـــب العلميـــة1168، بـــرقم4/181الحفـــاظ للـــذهبي 

 م.1998 -هـ1419
، الناشـر: دار 421 -1/420الأحكـام لابـن دقيـق العيـد ( ينظر: شرح الإلمام بأحاديـث 2)

بيـــروت، ط. الثانيـــة  -لبنـــان -الريـــاض -الســـعودية -المعـــراج الدوليـــة، دار ابـــن حـــزم
 -5/2448، التحبيـــر شـــرح التحريـــر 4/223م، البحـــر المحـــيط 2002 -هــــ1423
2449. 



 
  

 

 دراسة نظرية تطبيقية                                                                            عموم المفهوم عند الأصوليين وأثره في الأحكام الفقهية
 طه سعد خليفة خليلد/ 

527 

 المطلب الثالث
 منشأ الخلاف في عموم المفهوم

 منشأ الخلاف بین العلماء في عموم المفھوم یرجع إلى أحد أمرین: 

المسألة یعود إلى مستند المفھوم ما ھو؟ ھل ھو الأول: أن الخلاف في ھذه 

البحث عن فوائد التخصیص؟ أم ما استقر في عرف اللغة من أنه إذا خص 

ح به؟  المذكور بالذكر تضمن ھذا قولاً آخر ویصیر كما لو صرَّ

فمن قال: إن مستند المفھوم ھو البحث عن فوائد التخصیص بالذكر  

لأنه إنما ثبت الحكم في المسكوت طلباً وعلیه: فلا یصح أن یكون له عموم؛ 

للفائدة المخالفة، فلو وجدنا صورة من صور المفھوم موافقة للمنطوق، فھل 

نقول: بطل المفھوم بالكلیة حتى لا یتمسك به في تلك الصورة؟ أم نقول: 

نتمسك به فیما وراء ذلك؟ احتمل واحتمل، ومع تطرق الاحتمال إلیه یسقط 

 الاستدلال به.

لنا: إن مستند المفھوم ھو ما استقر في عرف اللغة من أنه إذا وإن ق

ح به، فإذا قال  خص المذكور بالذكر تضمن ھذا قولاً آخر، ویصیر كما لو صرَّ

( فقد تضمن ھذا قولاً آخر، وھو: لا زكاة في الْغَنَمِ زَكاة سَائمَِةِ  فيِمثلاً: )

 .(1)ون له عمومالمعلوفة، ویصیر كأنه منطوق به، وعلیه: فأمكن أن یك

الثاني: أن الخلاف في ھذه المسألة یرجع إلى أن العموم ھل ھو من عوارض 

 الألفاظ والمعاني حقیقة أم لا؟

فمن قال: إن العموم من عوارض الألفاظ والمعاني حقیقة، أي: أن  

ز القول بعموم المفھوم، ومن  المعاني توصف بالعموم حقیقة كالألفاظ، جوَّ

ن عوارض الألفاظ فقط، أي: أن المعاني لا توصف بالعموم قال: إن العموم م

                                           

ــر ، التحبيــر شــرح التح225 -4/224، البحــر المحــيط 2/401( ينظــر: المحصــول 1) ري
 .1/329، وما بعدها، إرشاد الفحول 5/2448



 
  

 

 دراسة نظرية تطبيقية                                                                            عموم المفهوم عند الأصوليين وأثره في الأحكام الفقهية
 طه سعد خليفة خليلد/ 

528 

ز أن یكون للمفھوم عموم؛ لأن المفھوم لیس بلفظ  حقیقة بل مجازًا، لم یجوِّ

 .(1)حتى یعم أو یخص

وھذا ما أمیل إلیه، فقد قال الزركشي بعد أن حكى كلام العلماء في 

جُ على ھذا "مسألة العموم ھل ھو من عوارض الألفاظ والمعاني أم لا؟:  وَیخُرَّ

الأصل مسائل: منھا أن المفھوم لا عموم له على رأي الغزالي؛ لأنه لیس 

 .(2)"بلفظ

 -أي في عموم المفھوم-اعلم أن الخلاف فیه ": (3)وقال الصفي الھندي

 .(4)؟"مبني على الخلاف في المعاني ھل توصف بالعموم أم لا

للمفھوم عموماً من یقول بالمفھوم قد یظن "وقال ابن الھمام: 

  ہ ہ ہ ھ :  ویتمسك به، والتمسك بالمفھوم تمسك بسكوت، وقوله تعالى

 .(5)"ظاھر في تحققه وبنائه على أنه من عوارض الألفاظ خاصة

                                           

، التقريـــر والتحبيـــر 2/257، الإحكـــام للآمـــدي 240 -239( ينظـــر: المستصـــفى، صــــ1)
 .1/329، إرشاد الفحول 4/222، البحر المحيط 1/232

 .4/19( البحر المحيط 2)
لهنـدي، ( هو: الإمام محمد بـن عبـدالرحيم بـن محمـد الأرمـوي أبوعبـدالله، صـفي الـدين ا3)

هـــ، فــزار الــيمن، وحــج، ودخــل 667فقيــه، أصــولي، ولــد بالهنــد، وخــرج مــن دلهــى ســنة
هـــ، ووقــف كتبــه 715هـــ، وبهــا تــوفى ســنة 685مصــر والــروم، واســتوطن دمشــق ســنة

بــدار الحــديث الأشــرفية، مــن مصــنفاته: نهايــة الوصــول إلــى علــم الأصــول، فــي أصــول 
 علم الكلام. الفقه، والفائق، في أصول الدين، والزبدة، في

، الأعــلام 1319، بــرقم9/162ينظــر فــي ترجمتــه: طبقــات الشــافعية الكبــرى لابــن الســبكي 
6/200. 

 .4/1446( نهاية الوصول 4)
 .1/232( مختصر التحرير بشرح التقرير والتحبير 5)
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 المطلب الرابع
 الأدلة والترجيح

بعد ذكر مذاھب العلماء في المسألة ومنشأ الخلاف فیھا أذكر دلیل كل  

 عون والسداد:مذھب، فأقول ومن الله ال

 أدلة أصحاب المذهب الأول: القائلين بعموم المفهوم:
 استدل القائلون بأن للمفھوم عمومًا بالأدلة الآتیة: 

أن المفھوم متى ثبتت حجیته اقتضى ھذا انتفاءه في كل صوره الدلیل الأول: 

المسكوت عنھا، ولا یصح اقتصاره على بعض الصور دون 

الذكر فائدة، فلزم شموله لجمیع بعض؛ وإلا لم یكن لتخصیصه ب

 .(1)الصور المسكوت عنھا، وھو المدعي

القول بعموم المفھوم في جمیع صوره من قبیل العموم الدلیل الثاني: 

المعنوي، الذي ھو قسیم للعموم اللفظي، ولا خلاف في أن 

المنطوق بھا والمسكوت -المنطوق اللفظي لا یعم جمیع الصور 

ط، وإنما یعم جمیع الصور المنطوق بھا من جھة اللفظ فق -عنھا

 فقط، أما المسكوت عنھا فعمومھا من جھة المعنى.

والعموم لا یستفاد من جھة اللغة فحسب، بل یستفاد منھا إذا كان  

منطوقاً، ویستفاد من غیرھا باقتران دلیل بالمنطوق من جھة العرف، أو 

المسكوت عنھا من جھة العقل، فمفھوم الموافقة یفید العموم في جمیع الصور 

العرف، ومفھوم المخالفة یفید العموم في جمیع الصور المسكوت عنھا من 

 .(2)جھة العقل

أما الذي یفید العموم من ": (3)قال أبوالحسین البصري في المعتمد

جھة المعنى، فھو أن یدل على العموم دلیل یقترن باللفظ وذلك ضروب... 

 ."جعله حجة ومنھا: دلیل خطاب عام على قول من

                                           

 .4/1445، نهاية الوصول 2/401( ينظر: المحصول 1)
، حاشـية البنـاني علـى 170 -1/169، قواطع الأدلة 194 -1/193( ينظر: المعتمد 2)

 .1/227م، التبصرة 1982 -هـ1402بيروت  -، ط. دار الفكر1/415شرح المحلى 
(3 )1/193. 
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وقال ابن السمعاني: "وقد ألحق بعض الأصوليين بهذا الباب ما يفيد 
ن كان  العموم من جهة المعنى، وذلك بأن يقترن باللفظ ما يدل على العموم وا 
اللفظ لا يدل عليه، فمن ذلك: أن يكون اللفظ مفيدًا للحكم ومفيدًا لعلته؛ 

ومن ذلك: أن يكون المفيد  ليقتضي شيوع الحكم في كل ما شاعت فيه العلة،
لعموم اللفظ يرجع إلى سؤال السائل، ومن ذلك: دليل الخطاب المقتضى 

 أ.هـ. (1)للعموم"

: (3)في حاشیته على شرح المحلى على جمع الجوامع (2)وقال البناني

معنى تعمیم اللفظ الدال على الفحوي: أن اللفظ الذي كان دالاً على الفحوي "

وضوعًا لجمیع الأفراد الشاملة لما كان قبل نقل العرف بطریق المفھوم صار م

ہ ہ ہ ھمنطوقاً ولما كان مفھومًا منه، فیصیر معنى قوله تعالى: 
،النھي (4)

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ عن جمیع الإیذاءات، ومعنى قوله تعالى: 
، تحریم جمیع (5)

 أ.ھـ. "الإتلافات

 ام الدلالة ـــــــتزام إحدى أقس: أن دلالة المفھوم من قبیل دلالة الال الدلیل الثالث

 ،  كون دلالته على العموم دلالة لفظ، لا دلالة باللفظـــــ، فت(6)ة الوضعیةــاللفظی

                                           

 .170 -1/169( قواطع الأدلة 1)
( هو: الإمام عبدالرحمن بن جادالله البناني المغربي، فقيه، مالكي، أصولي، قدم مصـر، 2)

 -رحمــه الله–قــه، تــوفي لــى فــي أصــول الفوجــاور بــالأزهر، لــه حاشــية علــى شــرح المح
 .5/132، معجم المؤلفين 3/302ينظر في ترجمته: الأعلام  هـ.1198سنة

(3 )1/415. 
 .23( سورة الإسراء، من الآية 4)
 .10( سورة النساء، من الآية 5)
 ( الدلالة اللفظية الوضعية تنقسم إلى ثلاثة أقسام:6)
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 .(1)وفرق بین الدلالتین

                                                                                                   

للفـظ علـى تمـام المعنـى الـذي وضـع لـه، كدلالـة لفـظ الأول: دلالة المطابقـة، وهـي: دلالـة ا
 "الرجل" على الإنسان الذكر، و"المرأة" على الإنسان الأنثى.

الثاني: دلالة التضمن، وهـي: دلالـة اللفـظ علـى جـزء مسـماه فـي ضـمن كلـه، ولا تكـون إلا 
لاثـة في المعاني المركبـة، كدلالـة الأربعـة علـى أن الواحـد ربعهـا، والاثنـين نصـفها، والث

 ثلاثة أرباعها.
الثالــث: دلالــة الالتــزام، وهــي: دلالــة اللفــظ علــى خــارج عــن مســماه، لازم لــه لزومًــا ذهنيًــا، 
بحيــث يلــزم مــن فهــم المعنــى المطــابقي، فهــم ذلــك الخــارج الــلازم، كدلالــة الأربعــة علــى 

 الزوجية، والزوجية في الاصطلاح هي: الانقسام إلى متساويين.
، الإبهــاج 24، شــرح تنقــيح الفصــول، صـــ1/15الإحكــام للآمــدي  ،1/219ينظــر: المحصــول 

 ، وما بعدها.2/269، البحر المحيط 1/204
( دلالة اللفظ: فهم السامع من كـلام المـتكلم كمـال المسـمى أو جـزأه أو لازمـه، والدلالـة 1)

 بـــــــــــــــــــاللفظ: اســـــــــــــــــــتعمال اللفـــــــــــــــــــظ إمـــــــــــــــــــا   فيمـــــــــــــــــــا وضـــــــــــــــــــع لـــــــــــــــــــه 
، والبـاء فـي الدلالـة -وهـو المجـاز-ة ، أو في غيـر مـا وضـع لـه لعلاقـ-وهو الحقيقة-

باللفظ للاستعانة والسببية؛ لأن المتكلم يدلنا على ما في نفسه بنطقه، ويستعين بنطقه 
على إفهام السامع مـراده، ويفـرق بـين الـدلالتين مـن وجـوه أوصـلها الإمـام القرافـي إلـى 

 خمسة عشر فرقًا، أهمها:
 اللفظ اللسان وغيره من المخارج.لدلالة بالمحل، فمحل دلالة اللفظ القلب، ومحل ا -1
 من جهة الموصوف، فدلالة اللفظ صفة للسامع، والدلالة باللفظ صفة للمتكلم. -2
 من جهة السبب، فالدلالة باللفظ سبب، ودلالة اللفظ مسبب عنها. -3
 من جهة الوجود، فكلما وجدت دلالة اللفظ، وجدت الدلالة باللفظ، بخلاف العكس. -4
جهة الأنواع، فدلالـة اللفـظ ثلاثـة أنـواع، مطابقـة وتضـمن والتـزام، والدلالـة بـاللفظ من  -5

 نوعان: حقيقة ومجاز.
، تحقيـــق: عـــادل 586 -2/583ينظـــر: نفـــائس الأصـــول فـــي شـــرح المحصـــول للقرافـــي 

مكـــة المكرمـــة، ط. الثانيـــة  -عبـــدالموجود، علـــي معـــوض، الناشـــر: مكتبـــة نـــزار البـــاز
، الإبهــاج 26قــيح الفصــول فــي اختصــار المحصــول، صـــم، شــرح تن1997 -هـــ1418



 
  

 

 دراسة نظرية تطبيقية                                                                            عموم المفهوم عند الأصوليين وأثره في الأحكام الفقهية
 طه سعد خليفة خليلد/ 

532 

واللفظ الذي له مفھوم موافقة، یدل بالمطابقة على ثبوت حكمه  

 في قوله لمنطوقه، ویدل بالالتزام على ثبوت مثل حكم منطوقه لمفھومه، فمثلاً 

، تقول: دل اللفظ بالمطابقة على تحریم كلمة أف، ودل ہ ہ ہ ھتعالى: 

 بالالتزام على تحریم الضرب والحبس وسائر أنواع الإیذاءات.

واللفظ الذي له مفھوم مخالفة، یدل بالمطابقة على ثبوت حكمه  

لمنطوقه، ویدل بالالتزام على ثبوت نقیض حكمه عن كل ما ھو مغایر لذلك 

المنطوق، والمغایر لذلك المنطوق غیر متناه؛ لكونه غیر محصور بعدد، بل 

مسلوب النھایة، فمثلاً إذا قلنا: إن جاء زید فأعطه درھمًا، یقتضي بمنطوقه 

إعطاؤه الدرھم في حالة المجيء، وأن كل ما لیس بمجيء لا یعطى فیه الدرھم 

 .(1)بطریق الالتزا م عملاً بمفھوم الشرط في المثال

 أدلة أصحاب المذهب الثاني: القائلين بأن المفهوم لا عموم له:

 استدل أصحاب ھذا المذھب بالأدلة الآتیة: 

دلالة المفھوم لیست لفظیة، بل معنویة، والعموم من عوارض الدلیل الأول: 

الألفاظ لا المعاني حقیقة، وعلیه: فلا یكون للمفھوم عموم؛ لأن 

 المتمسك به متمسك بسكوت.

من یقول بالمفھوم قد یظن للمفھوم عمومًا "الإمام الغزالي: قال  

ویتمسك به، وفیه نظر؛ لأن العموم لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى 

المسمیات، والمتمسك بالمفھوم والفحوي لیس متمسكًا بلفظ، بل بسكوت، فإذا 

 قال 

اة عن المعلوفة لیس ( فنفى الزكالْغَنَمِ زَكاة سَائِمَةِ  فيِ) -علیه الصلاة والسلام-

دل على تحريم  ھ ہ ہ ہبلفظ حتى يعم اللفظ أو يخص، وقوله تعالى: 

                                                                                                   

ـــي شـــرح المنهـــاج  ـــة الســـول شـــرح منهـــاج الأصـــول 208 -1/207ف ، 1/86، نهاي
 .328 -1/327التحبير شرح التحرير 

 .366 -1/365( ينظر: العقد المنظوم في الخصوص والعموم 1)
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الضرب لا بلفظه المنطوق به حتى يتمسك بعمومه، وقد ذكرنا أن العموم 
 أ.هـ. (1)للألفاظ لا للمعاني ولا للأفعال"

 ناقش الإمام الرازي هذا الدليل من وجهين:

مومًا؛ لأنك لا تطلق لفظ العام إلا على الأول: قال: إن كنت لا تسميه ع
الألفاظ فالنزاع لفظي، أي: إن كان مقصودك أن المفهوم لا عموم له 
استنادًا إلى الدلالة اللفظية، وأن لفظ العام لا يطلق إلا على الألفاظ 
فالنزاع بيننا وبينك لفظي لا طائل تحته؛ لأننا نصف المعاني بالعموم 

 ى اللفظ فقط.كالألفاظ، وأنت تقصره عل

ن كنت تعني أنه لا يعرف منه  انتفاء  -أي من المفهوم-الثاني: قال: وا 
فباطل؛ لأن البحث عن أن  -أي: المنطوق-الحكم عن جميع ما عداه 

المفهوم هل له عموم أم لا؟ فرع على أن المفهوم حجة، ومتى ثبت كونه 
في غير  حجة لزم القطع بانتفاء الحكم عما عداه؛ لأنه لو ثبت الحكم

 أ.هـ. (2)المذكور لم يكن لتخصيصه بالذكر فائدة

إن المفهوم يرد بطريق التعليل أو التخصيص، والحكم إن  الدليل الثاني:
ثبت بعلة، ثم انتفت هذه العلة، جاز أن يخلفها في بعض الصور 

 .(3)أو كلها علة أخرى، وقصد التخصيص يحصل بالتفصيل

 ويمكن أن يناقش بالآتي:
                                           

 .239( المستصفى، صـ1)
 .2/401( المحصول 2)
، تحقيــق د/ فهــد الســدحان، الناشــر: مكتبــة 2/851ن مفلــح ( ينظــر: أصــول الفقــه لابــ3)

 .5/2446م، التحبير شرح التحرير 1999 -هـ1420الرياض، ط. الأولى  -العبيكان
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نسلم لكم أن المفهوم يدل على عموم الحكم في جميع الصور أنا لا  
نما يدل على العموم من طريقها مرة، ومن العرف  عن طريق العلة فقط، وا 

 .-على ما ذكرته في أدلة أصحاب القول الأول-تارة، ومن العقل تارة أخرى 

أن المفهوم يتحقق بمخالفة صورة واحدة من صور المسكوت  الدليل الثالث:
للمنطوق به، فإذا خالفه في صوره حصلت المخالفة، عنه 

وعليه: فإن المقتضى للقول بعموم المفهوم غير متحقق، فلا 
 .(1)يثبت العموم
 ونوقش هذا من وجهين:

الأول: لا نسلم أن المفهوم يتحقق بمخالفة صورة واحدة من صورة المسكوت 
صور عنه، بل متى ثبت كون المفهوم حجة، لزم انتفاؤه في جميع 

 المسكوت عنه، وهو عين العموم.

الثاني: تخصيصكم صورة واحدة بعينها بتحقيق المخالفة فيها دون بقية 
 .(2)الصور، تحكم بلا دليل، وترجيح بلا مرجح، وهذا لا يصح

 أدلة أصحاب المذهب الثالث القائل بالتفصيل:

استدل ابن دقيق العيد على تفصيله بين أن يكون المنطوق مثبتاً  
كون المفهوم عامًا، وبين أن يكون المنطوق منفيًا فلا عموم للمفهوم في

 بالآتي:

                                           

، 5/2446، التحبير شـرح التحريـر 314( ينظر: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، صـ1)
 ، وما بعدها.1/20المغني لابن قدامة 

 .2/401ل ( ينظر: المحصو2)
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أنه إذا كان المنطوق إثباتاً لزم نفي الحكم؛ إذا انتفى عن كل أفراد  أولًا:
المخالف؛ لأنه إما أن يدل على تناول الحكم لكل فرد من أفراد المخالف، 

ن لم يدل فهو حينئ ذ دال على نفي الحكم عن أو لا، فإن دل فهو المراد، وا 
مسمى المخالف فيلزم انتفاؤه عن كل فرد ضرورة أنه يثبت النفي 

 يثبت لجملة أفراده. -أي: النفي عن الأعم-للمسمى، وما يثبت 
وهذا كتعليق الوجوب بسائمة الغنم، فإن محل النطق إثبات، فيقتضي  

لا فهو سلب نفي وجوب الزكاة عن المعلوفة، فإن كان بصفة للعموم فذاك، و  ا 
عن مسمى المعلوفة فيلزم انتفاء الوجوب عن كل أفراد المعلوفة، لما بيناه أن 

 المسلوب عن الأعم مسلوب عن كل أفراده.
عن البول في  أما إن كان محل النطق نفيًا، أو ما في معناه، كنهيه ثانيًا:

هو الماء الدائم، ثم يغتسل منه، فإنه يقتضي انتفاء الحكم عن المخالف و 
النفي، فيكون الثابت للمخالف إثباتاً، فإن مطلق الحكم في السوق ليس 

 يلزم منه العموم، فإن العموم له صيغ مخصوصة، لا كل صيغة.
فإذا كان بعض الألفاظ المنطوقة لا تدل على العموم إذا كانت في  

طرق الإثبات، فما ظنك بما لا لفظ فيه أصلًا، فمدعى العموم لابد له من 
 .(1)دليل

ونحن نوافقه على إثبات العموم للمفهوم في حالة ما إذا كان 
المنطوق إثباتاً، ونخالفه في عدم إثبات العموم للمفهوم في حالة ما إذا كان 
المنطوق نفيًا؛ لأن غاية ما استدل به هو المطالبة بالدليل على إثبات العموم 

                                           

، التحبيـر شـرح 224 -4/223، البحـر المحـيط 421 -1/420( ينظر: شرح الإلمـام 1)
 .2449 -5/2448التحرير 
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عموم لابد له من دليل، في حالة ما إذا كان المنطوق نفيًا، فقد قال: فمدعى ال
 والمطالبة بالدليل لا تصلح دليلًا على إثبات المدعي.

ولئن سلمنا هذا، فقد أقام الجمهور الأدلة على عموم المفهوم، وأنه 
 من قبيل العموم المعنوي، وهي أدلة عامة وشاملة لحالتي الإثبات والنفي.

 التـرجيح:
أدلتهم من مناقشات، بعد ذكر مذاهب العلماء وأدلتهم وما ورد على 

يتبين لي أن المذهب الراجح منها هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول 
 القائلون بأن للمفهوم عمومًا، وذلك لما يأتي:

قوة أدلتهم وسلامتها من المعارضة، مع ضعف أدلة المخالفين وعدم  -1
 سلامتها من المناقشة.

عتباره حجة في استنباط اتفاق جمهور العلماء على العمل بالمفهوم وا -2
 الأحكام وفق ضوابط معتبرة للعمل به.

القول بأن العموم من عوارض الألفاظ فقط ليس بدقيق، بل ثبت عند  -3
جمهور العلماء أن العموم توصف به الألفاظ والمعاني على حد سواء، 

 فكان المفهوم من قبيل العموم المعنوي، وهو المراد.
ور المسكوت عنه للمنطوق يبطل فائدة القول بأن مخالفة بعض ص -4

التخصيص بالذكر، تحكم بلا دليل؛ لعدم وجود ضوابط معينة للتفريق بين 
 الصور التي يمكن أن يثبت بها، والصور التي يخرج عنها.

على أنه ينبغي التنبيه على أن القول بحجية عموم المفهوم لا يكون  
صورة ومسألة من مسائل ملزمًا للعمل به في كل صورة ومسألة، بل لكل 

المفهوم نظر خاص في قوة دلالته وسلامتها من وجود المعارض الأقوى منه، 
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ففي حال تعارضه مع ما هو أقوى منه دلالة، لا يعمل به، كما إذا تعارض مع 
منطوق آخر، فإن الحكم المستنبط من المنطوق يقدم على عموم المفهوم، 

 .(1)كما هو مقرر في باب التعارض والترجيح

                                           

 .254 -4/253( ينظر: الإحكام للآمدي 1)
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 المطلب الخامس
 نوع الخلاف في المسألة

بعد استعراض مذاهب العلماء وأدلتهم في مسألة عموم المفهوم يتجلى  
لنا بوضوح أن من أشهر المخالفين في عمومه هو الإمام الغزالي، وقد قرر 
بعض العلماء أن الخلاف بيننا وبينه خلاف لفظي يعود إلى تفسير معنى العام، 

رق جميع أفراده من جهة اللفظ نطقًا فقط؟ وعليه فلا عموم هل هو ما يستغ
للمفهوم وهو ما مال إليه الإمام الغزالي أو هو ما يستغرق جميع أفراده من 
جهة اللفظ والمعنى جميعًا؟ وعليه كان للمفهوم عموم وهو ما ذهب إليه 
 الجمهور، فالإمام الغزالي يرى أن العام لفظ يستغرق جميع أفراده من جهة
اللفظ نطقًا فقط، وعليه: فليس للمفهوم عموم عنده؛ لأن دلالة المفهوم ليست 
ن كان لا يخالف في أن الحكم في المسكوت شامل لجميع الصور  لفظية، وا 

 .(1)المسكوت عنها

: "الخلاف في عموم المفهوم بالنسبة (2)قال الإمام الآمدي في الإحكام 
فيه آيل إلى اللفظ، فإن من قال  إلى صورة السكوت، ولاشك أن حاصل النزاع

بكونه عامًا بالنسبة إليهما إنما يريد به ثبوت الحكم به في جميعها، لا 
بالدلالة اللفظية، وذلك مما لا خلاف فيه بين القائلين بالمفهوم، ومن نفي 
العموم كالغزالي، فلم يرد به أن الحكم لم يثبت به في جميع صور السكوت، 

نما أراد نفي ثبوته مستندًا إلى الدلالة اللفظية، وذلك إذ هو خلاف الفرض، و  ا 
 مما لا يخالف فيه القائل بعموم المفهوم" أ.هـ.

                                           

 .1/232( ينظر: التقرير والتحبير 1)
(2 )2/257. 
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وقال الإمام ابن الحاجب: "إنما مراد الغزالي: أن العموم لم يثبت 
بالمنطوق به فقط، بل بواسطته، وهذا مما لا خلاف فيه... والخلاف لا 

 .(1)يتحقق في هذه المسألة"

الإمام القرافي: "الظاهر من حال الغزالي في هذه المسألة أنه وقال 
إنما خالف في التسمية وأن لفظ العموم موضوع في الاصطلاح لما كان 

 أ.هـ. (2)الشمول فيه من جهة اللفظ نطقًا لا من جهة المفهوم"

بينما يرى كثير من العلماء أن الخلاف في مسألة عموم المفهوم 
أثر ليس في الفروع الفقهية فحسب بل تعدى أثره خلاف حقيقي معنوي له 

إلى بعض المسائل الأصولية كمسألة التخصيص بالمفهوم ونسخه والنسا 
 به.

 

                                           

 ، وعبـــارة المختصـــر: "الخـــلاف فـــي أن المفهـــوم لـــه عمـــوم لا4/223( البحـــر المحـــيط 1)
يتحقــق؛ لأن مفهــومي الموافقــة والمخالفــة عــام فيمــا ســوى المنطــوق بــه، ولا يختلفــون 

 .2/194فيه"أ.هـ. المختصر بشرح بيان المختصر 
( هــو: الإمــام أحمــد بــن إدريــس بــن عبــدالرحمن أبوالعبــاس، شــهاب الــدين القرافــي، مــن 2)

إلـى القرافـة  كبار علماء المالكيـة، أصـله مـن المغـرب، ولـد ونشـأ ومـات بمصـر، نسـبته
ــوفي  ــام الشــافعي، ت ــر الإم ــة المجــاورة لقب هـــ، مــن 684ســنة -رحمــه الله–وهــي المحل

مصــنفاته: أنــوار البــروق فــي أنــواء الفــروق فــي القواعــد، ونفــائس الأصــول فــي شــرح 
 المحصول في الأصول، والذخيرة في الفقه المالكي.

 .1/95، الأعلام 6/146ينظر في ترجمته: الوافي بالوفيات 



 
  

 

 دراسة نظرية تطبيقية                                                                            عموم المفهوم عند الأصوليين وأثره في الأحكام الفقهية
 طه سعد خليفة خليلد/ 

540 

قال الإمام علاءالدين المرداوي: "المفهوم مطلقًا عام فيما سوى 
المنطوق به يجوز تخصيصه بما يخص به العام، ورفع كله تخصيص 

 أ.هـ. (1)أيضًا"

: "والمفهوم مطلقًا، أي: سواء كان مفهوم موافقة (2)اروقال ابن النج
 أ.هـ. (3)أو مخالفة عام فيما سوى المنطوق يخصص بما يخصص به العام"

عند الكلام على  (5)في كتابه المغني (4)وقد قال الإمام ابن قدامة
نما يستدل ها  مسألة القلتين: "ثم الخبر إنما يدل بمنطوقه عما بلغ القلتين، وا 

مفهومه، وقضاء حق المفهوم يحصل بمخالفة القلتين يفترق فيه الماء هنا ب
 الجاري والراكد في التنجيس، وما بلغهما لا يختلف، وهذا كاف"أ.هـ.

                                           

 .5/2445( التحبير شرح التحرير 1)
( هـو: الإمـام محمـد بـن أحمـد بـن عبـدالعزيز الفتـوحي، تقـي الـدين أبوالبقـاء، المعــروف 2)

هــ، مـن 972سـنة -رحمـه الله–بابن النجار، فقيه، حنبلي، مصري، من القضاة، تـوفي 
آثــاره: شــرح الكوكــب المنيــر فــي أصــول الفقــه، ومنتهــى الإرادات فــي جمــع المقنــع مــع 

 لتنقيح وزيادات في الفقه.ا
 .8/276، معجم المؤلفين 6/6ينظر في ترجمته: الأعلام 

 .210 -3/209( شرح الكوكب المنير 3)
( هو: الإمام عبدالله بن محمد بن قدامـة الجمـاعيلي المقدسـي، ثـم الدمشـقي، الحنبلـي، 4)

سـطين، موفق الـدين، مـن أكـابر فقهـاء الحنابلـة، ولـد فـي جماعيـل مـن قـرى نـابلس بفل
وتعلم في دمشق، ورحل إلـى بغـداد وأقـام فيهـا نحـو أربـع سـنوات ثـم رجـع إلـى دمشـق، 

هـ، من مصنفاته: المغنـي، شـرح بـه مختصـر الخرقـي فـي الفقـه، 620وفيها توفي سنة
 روضة الناظر وجنة المناظر في الأصول، والكافي في الفقه وغيرها.

 .4/67، الأعلام 112م، برق22/165ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 
(5 )1/25. 
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مما يدل على أن عموم المفهوم الخلاف فيه حقيقي له أثر في مثل 
 هذا الفرع.

 وما ذهب إليه الإمام الآمدي وابن الحاجب والقرافي ومن وافقهم من
أن الخلاف مع الإمام الغزالي خلاف لفظي يرجع إلى بيان المراد من العام، 

عندما قال: "من يقول  (1)يرده كلام الإمام الغزالي نفسه في المستصفى
بالمفهوم قد يظن للمفهوم عمومًا ويتمسك به، وفيه نظر؛ لأن العموم لفظ 

والفحوي ليس  تتشابه دلالته بالإضافة إلى المسميات، والمتمسك بالمفهوم
 متمسكًا بلفظ، بل بسكوت... وقد ذكرنا أن العموم للألفاظ لا للمعاني"أ.هـ

فكلام الإمام لا يدل على أن الخلاف لفظي يعود إلى تفسير العام، بل 
هو خلاف حقيقي مبني على خلاف الأصوليين في العموم هل توصف به 

ا وهذا ما أميل إليه، ؟ على ما فصلت سابقً (2)المعاني حقيقة كالألفاظ أم لا
فإن خلاف العلماء في عموم المفهوم قد أثر في كثير من الفروع الفقهية 

 على ما سيتضح خلال الفصل الآتي:
 

                                           

 .239( صـ1)
 .1/232( ينظر: التقرير والتحبير 2)
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 الفصل الثاني
 

 أثر الاختلاف في عموم المفهوم 
 في الفروع الفقهية

 

 وفيه ستة فروع:
 الفرع الأول: حكم ما دون القلتين إذا لاقته نجاسة.

 رع الثاني: نجاسة عين الكافر.الف

 الفرع الثالث: تحريم الصلاة بالتكبير.

 الفرع الرابع: حكم زكاة المعلوفة.

 الفرع الخامس: ملكية الثمار عند بيع الشجر.

 الفرع السادس: نفقة البائن الحائل.
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 الفرع الأول

 إذا لاقته نجاسة (1)حكم ما دون القلتين
ء القليــــل والكثيــــر بلــــغ القلتــــين أو لا، علــــى أن المــــا (2)اتفــــق العلمــــاء 

ـــــه فهـــــو نجـــــس؛  ـــــه أو ريحـــــه، أو لون ـــــرت طعم ـــــه نجاســـــة فغي ـــــت في إذا وقع
ــــــى رِيحِــــــهِ وَطَعْمِــــــهِ لقولــــــه سُــــــهُ شَــــــيْءٌ إِلاَّ مَــــــا غَلَــــــبَ عَلَ : )الْمَــــــاءَ لَا يُنَجِّ
 .(3)وَلَوْنِهِ(

                                           

( القلتان: جمع قُلَّة، وهذا إناء للعرب منسوب إلى قلال هجر، والقلتان: خمس قرب، كل 1)
 قربة مائة رطل عراقي.

، ط. بيـروت -، ط. دار الكتـب العلميـة1/370ينظر: البناية شرح الهداية لبدرالدين العيني 
، ط. دار 1/71، مواهــب الجليــل للحطــاب 1/19م، المغنــي 2000 -هـــ1420الأولــى 
 م1992 -هـ1412بيروت، ط. الثالثة  -الفكر

بيــروت، ط.  -، ط. دار الكتــاب الإســلامي1/85( ينظــر: البحــر الرائــق لابــن نجــيم الحنفــي 2)
وت، ط. الأولـــى بيـــر  -، ط. دار الغـــرب الإســـلامي1/172الثانيـــة )د.ت(، الـــذخيرة للقرافـــي 

م، 2004 -هــ1425القاهرة  -، ط. دار الحديث1/30م، بداية المجتهد لابن رشد 1994
ــاج للخطيــب الشــربيني  ــة1/123مغنــي المحت ــى  -، ط. دار الكتــب العلمي بيــروت، ط. الأول

 .1/19م، المغني 1994 -هـ1415
ــاه3) ــاب المي ــي ســننه، كت ــن ماجــه ف ــاض  -( الحــديث أخرجــه اب ــاب الحي ــرقم  ،1/174ب ب

، بـرقم 1/30باب الماء المتغيـر  -، واللفظ له، والدارقطني في سننه، كتاب المياه521
ــي أمامــة 45 ــن ســعد عــن أب ــة عــن راشــد ب ــن ســعد عــن معاوي ــق رشــدين ب ، مــن طري

: "لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بـن صـالح، 1/31الباهلي، قال الدارقطني 
أي: إنــه مرســل إلــى رشــدين بــن ســعد غيــر  ولــيس بــالقوي، والصــواب فــي قــول راشــد"،

. ومـا بعـدها: "فيـه رشـدين 1/130مرفوع، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيـر 
بــن ســـعد وهــو متـــروك... وصــحح أبوحـــاتم إرســاله"، ونقـــل عــن النـــووي قولــه: اتفـــق 
المحــدثون علــى تضــعيفه. والحــديث بلفــظ: المــاء طهــور لا ينجســه شــيء، ولــيس فيــه 
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أمـــــا مـــــا دون القلتـــــين إذا لاقتـــــه نجاســـــة، ولـــــم يتغيـــــر بهـــــا، فقـــــد 
 قهاء في طهارته على مذهبين:اختلف الف

أن مـــا دون القلتـــين إذا لاقتــــه النجاســـة ولـــم يتغيـــر بهــــا  المـــذهب الأول:
، وأحمـــــد فـــــي المشـــــهور مـــــن (1)نجـــــس، وبـــــه قـــــال الشـــــافعي

 .(3)، وطائفة من العلماء(2)مذهبه

                                                                                                   

حـديث أبـي سـعيد  ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، له شـواهد كثيـرة أصـحهازيادة إلا 
: أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئـر يطـرح فيهـا الحِـيَض لرسول اللهالخدري، أنه قيل 

َ  : )ولحم الكلاب والنَّتن؟ فقال رسول الله اْ  َْ ََ هوا لَ َ  نَجَسُهَاشَ  ( أخرجـه أبـوداود الْمَاء
، 66، بـرقم 1/17بـاب مـا جـاء فـي غيـر بضـاعة  -الميـاهفي سننه واللفـظ لـه، كتـاب 

ـــرقم 1/174بـــاب ذكـــر بئـــر بضـــاعة  -والنســـائي فـــي ســـننه، كتـــاب الميـــاه ، 326، ب
، 1/122بـاب مـا جـاء أن المـاء لا ينجسـه شـيء  -والترمذي فـي سـننه، أبـواب الميـاه

، 11257، بــرقم 17/358، وقــال: حــديث حســن، والإمــام أحمــد فــي مســنده 66بــرقم 
. "صــححه أحمــد بــن حنبــل ويحيــى ابــن 126 -1/125ابــن حجــر فــي التلخــيص  وقــال

 معين وأبومحمد بن حزم".
، ط. المكتبـــة 1/83( ينظــر: تحفــة المحتــاج فـــي شــرح المنهــاج لابـــن حجــر الهيثمــي 1)

م، الإقنـــاع فـــي حـــل ألفـــاظ أبـــي شـــجاع، 1983 -هــــ1357التجاريـــة الكبـــرى بمصـــر 
 ، ط. دار الفكر )د.ت(.1/89ني وحاشية البيجرمي عليه للخطيب الشربي

، ط. مكتبــــة 1/129، شــــرح الزركشــــي علــــى مختصــــر الخرقــــي  1/20( ينظــــر: المغنــــي 2)
 م.1993 -هـ1413الرياض، ط. الأولى  -العبيكان

 (.1/20( منهم: ابن عمر، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وأبوعبيد )المغني 3)
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: ، وقالوا(1): )إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ(واستدلوا بقوله 
دل الحديث بمنطوقه على أن الماء إذا بلغ قلتين ولم يتغير بما وقع فيه من 
النجاسة لا ينجس، ودل بمفهومه المخالف على أن كل ما دون القلتين 

ن لم يتغير  .(2)ينجس بملاقاة النجاسة وا 

أن الماء إذا لاقته النجاسة لا ينجس إلا بالتغيير، قليه  المذهب الثاني:
ليه ذ ، وطائفة (4)، وأحمد في رواية(3)هب الإمام مالكوكثيره. وا 

 .(5)من العلماء

                                           

بــاب مــا يــنجس المــاء  -الميــاه ( الحــديث أخرجــه أبــوداود فــي ســننه، واللفــظ لــه، كتــاب1)
، 1/46بـاب التوقيـت فـي المـاء  -، والنسائي في سـننه، كتـاب الميـاه63، برقم 1/17

 -باب ما جـاء أن المـاء لا ينجسـه شـيء -، والترمذي في سننه، أبواب المياه52برقم 
بــاب مقــدار  -، وابــن ماجــه فــي ســننه، كتــاب الميــاه67، بــرقم 1/123بــاب منــه آخــر 
، والحـــاكم فـــي مســـتدركه، كتـــاب الطهـــارة 518، بـــرقم 1/172لا يـــنجس المـــاء الـــذي 

، وقــال: صــحيح علــى شــرط الشــيخين، فقــد احتجــا جميعًــا بجميــع 458، بــرقم 1/224
رجالـه  1/75رواته ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وقال البوصـيري فـي مصـباح الزجاجـة 

 هـ.1403بيروت، ط. الثانية  -ثقات، ط. دار العربية
، ط. دار 1/30، الكــافي فــي فقــه الإمــام أحمــد لابــن قدامــة 1/173ر: الــذخيرة ( ينظــ2)

 .1/20م، المغني 1994 -هـ1414بيروت، ط. الأولى  -الكتب العلمية
 .1/71، مواهب الجليل 1/172( ينظر: الذخيرة 3)
 .1/20، المغني 1/30( ينظر: الكافي في فقه الإمام أحمد 4)
ابـــن عبـــاس، وســـعيد بـــن المســـيب، والحســـن، وعكرمـــة، ( مـــنهم: حذيفـــة، وأبـــوهريرة، و 5)

 وعطاء، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والثوري.
 .1/20ينظر: المغني 
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سُهُ شَيْءٌ(واستدلوا بقوله  ، وقالوا: لفظ (1): )الْمَاءَ طهور لَا يُنَجِّ
الحديث عام في طهارة كل ماء، ولم يفرق بين الكثير والقليل ما لم يتغير أحد 

 .(2)أوصافه

 الأثر والترجيح:
 أولًا: الأثر:

مذاهب العلماء وما استدلوا به نلاحظ أن أصحاب المذهب  بالنظر في 
الأول وهم من القائلين بعموم المفهوم، وعليه: قالوا بعموم نجاسة كل ماء 
لاقته النجاسة ولم يبلغ قلتين إذا لم يتغير أحد أوصافه عملًا بعموم المفهوم 

لِ خَبَثاًَ(، فمفهومه أن كل : )إِذَا بلغ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِ المستفاد من قوله
 ماء لم يبلغ القلتين ولاقته النجاسة فإنه ينجس.

ن كان فيهم من يقول بعموم المفهوم  أما أصحاب المذهب الثاني وا 
إلا أنه خالف قاعدته في هذه المسألة ولم يقل بعموم  كالإمام مالك

المفهوم المفهوم، عملًا بقاعدة أخرى ألا وهي: أن المنطوق إذا تعارض مع 
قدم المنطوق لدلالته الصريحة على الحكم، وعليه: فقد رجح منطوق حديث: 
سُهُ شَيْءٌ( على المفهوم المستفاد من حديث: )إِذَا بلغ  ))الْمَاءَ طهور لَا يُنَجِّ

 .(3)الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ خَبَثاًَ(

                                           

 ( سبق تخريجه.1)
 .1/20، المغني 1/173( ينظر: الذخيرة 2)
 .1/72، مواهب الجليل 1/172( ينظر: الذخيرة 3)
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ا: الترجيح:
ً
 ثاني

صحاب المذهب الثاني القائلون والذي أراه راجحًا هو ما ذهب إليه أ
بأن الماء إذا لاقته النجاسة لا ينجس إلا إذا تغيَّر أحد أوصافه قليله وكثيره؛ 

: )الْمَاءَ طهور لَا لقوة ما استندوا إليه من المنطوق الصريح في قوله
سُهُ شَيْءٌ إِلاَّ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ وَلَوْنِهِ(.  يُنَجِّ
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 ثانيالفرع ال
 نجاسة عين الكافر

  ؛ لقوله تعالى-أي اعتقادًا- (1)اتفق العلماء على نجاسة الكافر عينًا 
 : ٿ ٿ ٿ(2):واختلفوا في نجاسة الكافر حسًا على مذهبين ، 

ليه ذهب ابن حزم المذهب الأول:  أن الكافر نجس حسًا ومعنىً. وا 
 .(4)، وبه قال طائفة من العلماء(3)الظاهري
 لذلك بعدة أدلة منها: واستدلوا 

في طريق من  أنه لقيه النبي ما روي عن أبي هريرةالدليل الأول: 
طرق المدينة، وهو جنب، فانسل  فذهب فاغتسل، فتفقده 

، فلما جاءه قال: )أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ النبي

                                           

ــة1/47( ينظــر: المبســوط للسرخســي 1) ــروت  -، ط. دار المعرف م، 1993 -هـــ1414بي
ـــــدائع الصـــــنائع للكاســـــاني  ـــــة1/64ب ـــــب العلمي ـــــة  -، ط. دار الكت ـــــروت، ط. الثاني بي

بيـروت  -، ط. دار الفكـر2/562م، المجموع شرح المهـذب للنـووي 1986 -هـ1406
ــي  ــى 297 -1/296)د.ت(، شــرح الزركشــي علــى مختصــر الخرق ــاع عل ، كشــاف القن

 لعلمية )د.ت(.، ط. دار الكتب ا1/53متن الإقناع للبهوتي 
 .28( سورة التوبة، من الآية 2)
، إحكــام الأحكــام شــرح عمــدة الأحكــام 1/64، بــدائع الصــنائع 1/47( ينظــر: المبســوط 3)

ـــد  ـــق العي ـــن دقي ـــن ماجـــه 1/128لاب ـــة )د.ت(، شـــرح اب ـــة الســـنة المحمدي ، ط. مطبع
ـــاز1/582لمغلطـــاي  ـــزار مصـــطفى الب ـــة ن ـــق: كامـــل عويضـــة، الناشـــر: مكتب  -، تحقي

ـــى الســـع ـــة 1999 -هــــ1419ودية، ط. الأول ـــة الكويتي ، 40/78م، الموســـوعة الفقهي
 هـ.1427هـ إلى 1404صادر عن وزارة الأوقاف الكويتية من 

( مــنهم: إســحاق بــن راهويــه، والحســن البصــري، وعمــر بــن عبــدالعزيز )الحــاوي الكبيــر 4)
 (.1/264، المجموع 1/80
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نْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ، فَقَالَ الِله، لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرهِْتُ أَ 
 .(1)سُبْحَانَ الِله إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ( رَسُولُ اللهِ 

 وجه الدلالة من الحديث:
دل الحديث بمنطوقه على طهارة المسلم حسًا ومعنىً، كما دل 
بمفهومه المخالف على نجاسة الكافر، وهذه النجاسة عامة في كل كافر، 

أكان من أهل الكتاب أم من غيرهم، وسواء أكانت النجاسة نجاسة عين  سواء
 .(2)أم نجاسة اعتقاد، فهي عامة في الجميع

 ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

: )المُسْلِمَ لَا يَنْجُسُ( أن المسلم طاهر أن المراد من قولهالوجه الأول: 
دم الأعضاء؛ لاعتياده مجانبة النجاسة بخلاف المشرك؛ لع

 .(3)تحفظه عن النجاسة، وليس المراد نجاسة عين الكافر

أن ذكر المسلم في الحديث قد خرج مخرج الغالب؛ لأن الوجه الثاني: 
الغالب على أمر المسلم الطهارة حسًا ومعنًا، وليس المراد منه 

                                           

بـاب الجنـب يخـرج ويمشـي  -ب الطهـارة( متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتـا1)
، ومســـلم فـــي صـــحيحه، واللفـــظ لـــه، كتـــاب 285، بـــرقم 1/65فـــي الســـوق وغيـــره... 

 .371، برقم 1/282باب الدليل على أن المسلم لا ينجس  -الحيض
، شـرح ابـن ماجـه 1/128( ينظر: إحكام الأحكام شرح عمـدة الأحكـام لابـن دقيـق العيـد 2)

، شـــرح زاد المســـتنقع للشـــنقيطي 1/390ي لابـــن حجـــر ، فـــتح البـــار 1/582لمغلطـــاي 
السـعودية، ط.  -، كتاب الطهـارة، ط. الرئاسـة العامـة للبحـوث العلميـة والإفتـاء1/372

 م.2007 -هـ1428الأولى 
 .1/390( ينظر: فتح الباري لابن حجر 3)
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كما -الدلالة على نجاسة الكافر، وشرط العمل بمعوم المخالفة 
 .(1)قد خرج مخرج الغالبإلا يكون ذكر القيد  -سبق

 .(2)ڻ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿالدليل الثاني: قوله تعالى: 

 وجه الدلالة من الآية:

 .(3)أن الآية عامة في نجاسة الكافر عينًا واعتقادًا 

 ونوقش هذا الاستدلال من وجهين:

أن المراد بالنجاسة في الآية الكريمة هي نجاسة الاعتقاد الوجه الأول: 
 .(4)انوليس نجاسة الأبد

ورد في  ٿ ٿ ٿأن النص بالنجاسة في قوله تعالى: الوجه الثاني: 
المشركين، ولم يرد في عموم الكفار، إذ لو كان أهل الكتاب 

، ووجدنا  ٿال: ـــداخلين فيها قال: إنما الكفار نجس، لكنه ق
 أن القرآن يفرق بين المشركين وأهل الكتاب كما في قوله تعالى:

  چ چ چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
الآيـة، فلمــا فــرق بيــنهم علمنــا أن قولــه تعــالى:  (5)

ٿ ٿ ٿ (1)المراد به عبدة الأوثان والذين لا دين لهم سماوي. 

                                           

، ط. دار 1/10( ينظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب للشـيا زكريـا الأنصـاري 1)
 لكتاب الإسلامي )د.ت(.ا
 .28( سورة التوبة، من الآية 2)
 .1/390( ينظر: فتح الباري 3)
، الإقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي شــجاع 2/562، المجمــوع 1/64( ينظــر: بــدائع الصــنائع 4)

1/29. 
 .1( سورة البينة، من الآية 5)



 
  

 

 دراسة نظرية تطبيقية                                                                            عموم المفهوم عند الأصوليين وأثره في الأحكام الفقهية
 طه سعد خليفة خليلد/ 

553 

ليـه ذهـب  -أي اعتقـادًا-أن الكافر نجس معنـىً المذهب الثاني:  لا حسًـا. وا 
ــة ــة أبوحنيف ــك(2)الأئمــة الأربع ــد(4)، والشــافعي(3)، ومال ، واســتدلوا (5)، وأحم

 بأدلة، منها:لذلك 
ک ک ک گ گ گ گ ڳ  قوله تعالى:الدليل الأول: 

(6). 
 وجه الدلالة من الآية:

دلــت الآيـــة بعمومهــا علـــى تكـــريم بنــي آدم، وهـــذا التكــريم شـــامل للمســـلم  
وللكافر معًا، ومن مقتضيات هذا التكريم أن يكون الكافر طـاهر العـين حيًـا 

 .(7)وميتاً
 ئو ئە ئە ئا ئا ى ىۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ۆالدلیل الثاني: قوله تعالى: 

 .(8)ئۆ ئۇ ئۇ ئو

 وجه الدلالة من الآية:

                                                                                                   

 .1/372( ينظر: شرح زاد المستنقع للشنقيطي 1)
 .1/64( ينظر: بدائع الصنائع 2)
 .26 -25( ينظر: القوانين الفقهية لابن جزي، صـ3)
 .1/80( ينظر: الحاوي الكبير 4)
 .1/53( ينظر: كشف القناع عن متن الإقناع 5)
 .70( سورة الإسراء، من الآية 6)
ــي 7) ــام القــرآن للقرطب ــراهيم 10/293( ينظــر: الجــامع لأحك ــي، إب ، تحقيــق: أحمــد البردون

م، أحكـــام 1964 -هـــ1384القــاهرة، ط. الثانيــة  -صــريةإطفــيش، ط. دار الكتــب الم
، تحقيــــق: محمــــد صــــادق قمحــــاوي، ط. دار إحيــــاء التــــراث 5/31القــــرآن للجصــــاص 

 -، ط. دار الفكـر1/162هـ، فتح العزيز بشرح الـوجيز للرافعـي 1405بيروت  -العربي
، ط. 1/107، شـــرح منتهـــى الإرادات للبهـــوتي 1/10بيــروت )د.ت(، أســـنى المطالـــب 

 م.1993 -هـ1414الم الكتب، ط. الأولى ع
 .5( سورة المائدة، من الآية 8)
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دلت الآية الكريمة على حل طعام أهل الكتاب، ومعلومٌ أن طعامهم  
يطبخونه في قدورهم ويباشرونه بأيديهم، كما دلت على حل نكاح نساء أهل 

 .(1)الكتاب، ونكاحهن يستلزم المخالطة، فكيف نخالط النجس؟!
 الأثر والترجيح:

 أولاً: الأثر:

بالنظر في مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة نرى أثر القول  
: بعموم المفهوم واضحًا في مستند القائلين بنجاسة عين الكافر في قوله

)الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ(، حيث إنه قد دل بمنطوقه على طهارة المسلم عينًا 
ه المخالف على نجاسة الكافر عينًا واعتقادًا، وهذه واعتقادًا، ودل بمفهوم

إلا أنني لاحظت وجود بعض  -كما سبق-النجاسة عامة في كل كافر 
 الاختلافات في تطبيق كل فريق لرأيه في عموم المفهوم في هذه المسألة.

 فالمتكلمون القائلون بعموم المفهوم انقسموا في تطبيق هذه القاعدة:
لا يعتبر مفهوم الموافقة حجة فضلًا عن القول بعموم فالإمام ابن حزم  -1

المفهوم المخالف، ولم يوافق رأيه الفقهي في مسألة نجاسة عين الكافر 
 اجتهاده الأصولي في عموم المفهوم، ومن خلال ما سبق من أدلة هذا القول

يتبين أنهم استدلوا على رأيهم هذا بنصوص شرعية أخرى كالمنطوق العام 
 .ٿ ٿ ٿن قوله تعالى: المستفاد م

وأما الحنفية الذين يعدون التمسك بعموم المفهوم المخالف من  -2
التمسكات الفاسدة، فقد تطابق اجتهادهم الفقهي مع قاعدتهم الأصولية 

 في هذه المسألة.
                                           

، تعليق: محمد عبـدالقادر عطـا، ط. دار 45 -2/41( ينظر: أحكام القرآن لابن العربي 1)
م، المجمـــوع شـــرح المهـــذب 2003 -هــــ1424بيـــروت، ط. الثالثـــة  -الكتـــب العلميـــة

 .1/372، شرح زاد المستنقع للشنقيطي 1/264
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وأما المالكية والشافعية والحنابلة الذين يحتجون بعموم المفهوم فقد  -3
لة، ولم يقولوا بنجاسة عين الكافر؛ لتعارض خالفوا أصلهم في هذه المسأ

لما هو أقوى منه دلالة، وهو:  -وهو عموم المفهوم-هذا الأصل 
، لا رفضًا للعمل بهذا  ک ک ک گ المنطوق الصريح في قوله تعالى: 

 الأصل.
ا: الترجيح:

ً
 ثاني

والذي أراه راجحًا في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الجمهور القائلون  
نجاسة عين الكافر؛ لقوة أدلتهم وسلامتها من المعارض، وضعف أدلة بعدم 

 مخالفيهم وعدم سلامتها من المعارض.
 
 
 
 
 
 
 

 الفرع الثالث
 تحريم الصلاة بالتكبير

؛ (1)لا خلاف بين العلماء في انعقاد الصلاة بقول المصلي )الله أكبر( 
لاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَ لقوله ، ثم (1)ا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ(: )مِفْتاَحُ الصَّ

                                           

، المهـذب للشـيرازي 1/515، مواهـب الجليـل 156 -2/155ينظر: البناية شـرح الهدايـة ( 1)
 .1/242، ط. دار الكتب العلمية )د.ت(، الكافي في فقه الإمام أحمد 1/135



 
  

 

 دراسة نظرية تطبيقية                                                                            عموم المفهوم عند الأصوليين وأثره في الأحكام الفقهية
 طه سعد خليفة خليلد/ 

556 

اختلفوا في انعقاد الصلاة بغيره من الألفاظ كـ )الله أعظم، والله أجل، والله 
 الأكبر(، وهذا الخلاف يعود إلى مذهبين:

ليه ذهب المذهب الأول:  عدم جواز انعقاد الصلاة إلا بلفظ التكبير. وا 
، (2)ا بينهم، فالمالكية والحنابلةجمهور الفقهاء على خلاف فيم

-قالوا: إن الصلاة لا تنعقد إلا بقول )الله أكبر(، ولا يجزئُ 
، والربُّ أعظم، والله  -عندهم غيرها من الكلمات كـ )الرحمن أجلُّ

الأكبر، والله كبير(؛ لأن مثل هذا المحل توقيفي تعبدي، لا 
ل قول المالكية قالوا بمث (3)تعليلي حتى يمكن تعديته، والشافعية

والحنابلة من أنه يتعين على القادر أن يتلفظ بلفظ )الله أكبر( 
عند افتتاح الصلاة، ولا يجزئ ما قرب منها، إلا أنهم يقولون 
على المشهور بأن الزيادة التي لا تمنع اسم التكبير كـ )الله 
                                                                                                   

، بـــرقم 2/322، 1006، بـــرقم 2/292( الحـــديث أخرجـــه الإمـــام أحمـــد فـــي مســـنده 1)
، 61، بــرقم 1/16الوضــوء بــاب فــرض  -، وأبــوداود فــي ســننه، كتــاب الطهــارة1072

، 1/54بـاب مـا جـاء أن مفتـاح الصـلاة الطهـور  -والترمذي فـي سـننه، أبـواب الطهـارة
، 1/101بـاب مفتـاح الصـلاة الطهـور  -، وابن ماجـه فـي سـننه، كتـاب الطهـارة3برقم 
، من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي 275برقم 

، قــال الترمــذي: هــذا الحــديث أصــح شــيء فــي هــذا البــاب لنبــيبــن أبــي طالــب عــن ا
 وأحسن.

ــع 1/131، بدايــة المجتهــد 2/167( ينظــر: الــذخيرة للقرافــي 2) ، المبــدع فــي شــرح المقن
ــن مفلــح  ــب العلميــة1/377لإبــراهيم ب ــروت، ط. الأولــى  -، ط. دار الكت  -هـــ1418بي

 .1/243م، الكافي في فقه الإمام أحمد 1997
، ومـا بعـدها، 2/93، الحاوي الكبيـر للمـاوردي 3/292لمجموع شرح المهذب ( ينظر: ا3)

بيـروت، ط. الأولـى  -تحقيق: علي معوض وعـادل عبـدالموجود، ط. دار الكتـب العلميـة
 م.1999 -هـ1419
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الأكبر( لا تضر؛ لأنه لفظ يدل على التكبير وعلى زيادة مبالغة 
ظيم، وهو الإشعار بالتخصيص، فصار كقوله: )الله أكبر في التع

 )الله أكبر وأجل، والله -عندهم-من كل شيء(، وكذا لا يضر 
قال بجواز  (1)أكبر(؛ لبقاء النظم والمعنى، وأبويوسف من الحنفية

افتتاح الصلاة بالألفاظ المشتقة من الكبرياء، وهي ثلاثة: )الله 
 ير(، واستدلوا لذلك بما يأتي:أكبر، الله الأكبر، الله الكب

لَاةِ  مِفْتَاح  : )بقوله -1 ، الصَّ ه ور  هَا الطُّ ، وَتَحْرِيم  كْبِير   وَتَحْليِل هَا التَّ

سْليِم    .(2)(التَّ

 وجه الدلالة من الحديث:

: )تَحْرِيمُهَا( مبتدأ، خبره: )التَّكْبِيرُ(، وهذا المبتدأ يجب حصره قوله 
حريم في التكبير، ولا يحصل بغيره، فَحُصِرَ في خبره، فينحصر سبب الت

الإجزاء بالتكبير، وهذا هو منطوق الحديث، ودل على عدم الإجزاء بغيره، 
وهذا هو المفهوم المخالف للحديث، وهو عام في كل لفظ لا يشتمل على 

 .(3)التكبير

                                           

 .1/323، البحر الرائق 1/130( ينظر: بدائع الصنائع 1)
 ( سبق تخريجه.2)
، مطالــب أولــي النهــي فــي شــرح غايــة 2/94يــر ، الحــاوي الكب2/167( ينظــر: الــذخيرة 3)

ــاني  ــروت، ط. الثانيــة  -، ط. المكتــب الإســلامي1/418المنتهــى للرحيب  -هـــ1415بي
 م.1994
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 قال له: )إِذَا قُمْتَ إِلَى حديث أبي هريرة في المسيء صلاته: إن النبي -2
لَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ(  .(1)الصَّ

أَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ قوله -3 : )لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَضَّ
 .(2)مَوَاضِعَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: الُله أَكْبَرُ(
 وجه الدلالة من الحديثين:

بمنطوقهما على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير،  دل الحديثان 
ودلا بمفهومها المخالف على عدم الإجزاء بغيره، وهو عام في كل لفظ سوى 

واظب عليه في افتتاح الصلاة، ولم يعدل عنه  التكبير، خاصة وأن النبي
 .(3)إلى غيره حتى فارق الحياة
ه: وهذا أحسن الأدلة؛ في حديث المسيء صلات (4)قال الإمام النووي

 .(1)لم يذكر في هذا الحديث إلا الفروض خاصة لأنه

                                           

بـاب مـن رد فقـال: عليـك  -( متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الاسـتئذان1)
اءة بــاب وجـوب قــر  -، ومســلم فـي صــحيحه، كتـاب الصـلاة6251، بـرقم 8/56السـلام 

 .397، برقم 1/298الفاتحة في كل ركعة 
( الحديث بهذا اللفظ أخرجه الطبراني في المعجـم الكبيـر مـن طريـق علـي بـن عبـدالعزيز 2)

عن الحجاج عن حماد عـن إسـحاق بـن أبـي طلحـة عـن علـي بـن يحيـى بـن خَـلاد عـن 
د ، قال الهيثمي في مجمـع الزوائـ4526، برقم  5/38عمه رفاعة بن رافع عن النبي

ــــد  ــــع الفوائ ــــرقم 2/104ومنب ــــه رجــــال 2605، ب ــــر ورجال ــــي الكبي ــــي ف . "رواه الطبران
 الصحيح".

، تحقيـق: عصـام الـدين 2/202، نيـل الأوطـار للشـوكاني 2/217( ينظر: فتح البـاري لابـن حجـر 3)
م، الحــــاوي الكبيــــر 1993 -هـــــ1413مصــــر، ط. الأولــــى  -الصــــبابطي، الناشــــر: دار الحــــديث

 .1/243، الكافي في فقه الإمام أحمد 3/290، المجموع 2/94
( هو: الإمام يحيى بن شرف بن مري بن حسن النـووي الشـافعي أبوزكريـا محـي الـدين، 4)

ليهــا نســبته، وهــي مــن قــرى حــوران  علامــة بالفقــه والحــديث، مولــده ووفاتــه فــي نــوا، وا 
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جواز انعقاد الصلاة والشروع فيها بكل ذكر هو ثناء خالص  المذهب الثاني:
لله تعالى يراد به تعظيمه لا غير، مثل أن يقول: )الله أكبر، الله 

ان الله، الأكبر، الله الكبير، الله أجل، الله أعظم(، أو يقول: )سبح
الحمد لله، لا إله إلا الله(، وكذلك كل اسم ذكر مع الصفة، نحو 
أن يقول: )الرحمن أعظم، الرحيم أجل(، سواء كان يحسن 
ليه ذهب أبوحنيفة ومحمد بن  التكبير، أو لا يحسنه. وا 

، واستدلوا لذلك بأدلة (1()3)، وبه قال إبراهيم النخعي(2)الحسن
 منها:

                                                                                                   

، مـن هــ676سـنة -رحمـه الله–بسورية، تعلم في دمشق، وأقام بها زمناً طويلًا، تـوفي 
مصــنفاته: المنهــاج فــي شــرح صــحيح مســلم بــن الحجــاج، منهــاج الطــالبين فــي الفقــه، 

 تهذيب الأسماء واللغات وغيرها.
، الأعــلام 1288، بــرقم8/395ينظــر فــي ترجمتــه: طبقــات الشــافعية الكبــرى لابــن الســبكي 

8/149. 
 .3/290( المجموع 1)
شــيبان أبوعبــدالله، الفقيــه،  ( هــو: الإمــام محمــد بــن الحســن بــن فرقــد، مــن مــوالي بنــي2)

الأصولي، اللغوي، أصله من حرسـته مـن غوطـة دمشـق، وولـد بواسـط، ونشـأ بالكوفـة، 
فسمع من أبي حنيفة، وغلب عليه مذهبه، وعرف به، بل قيل إنه هو الـذي نشـر علـيم 
أبي حنيفة، انتقل إلى بغداد، فولاه الرشيد قضاء الرقة، ثم عزله، ولما خرج الرشيد إلـى 

هــ، مـن آثــاره: المبسـوط والزيـادات والجــامع 189ان صـحبه، فمــات فـي الـري ســنةخرسـ
 الكبير والجامع الصغير، والسير الكبير والصغير وكلها في فروع الفقه.

، تــاريا بغــداد 139، بــرقم2/42ينظــر فــي ترجمتــه: الجــواهر المضــية فــي طبقــات الحنفيــة 
 .543، برقم2/561

بن قيس بن الأسود أبوعمران النخعـي، مـن أكـابر التـابعين ( هو: الإمام إبراهيم بن يزيد 3)
صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث، من أهل الكوفة، قال فيه الصلاح الصـفدي: فقيـه 

 هـ.96العراق، كان إماماً مجتهداً له مذهب، مات مختفياً من الحجاج سنة
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 .(2)بخ بح بج ئي الى: قوله تعالدلیل الأول: 

 وجه الدلالة من الآية:
دلت الآية دلالة واضحة على أن المراد ذكر اسم الرب لافتتاح  

الصلاة؛ لأنه عقَّبَ الصلاة الذكرَ بحرف يوجب التعقيب بلا فصل، والذكر 
الذي تتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبير الافتتاح، فقد شرع الدخول في 

لتقيد بلفظ معين، على أن التكبير يطلق ويراد به الصلاة بمطلق الذكر دون ا
ۇ ۆ تعالى:  التعظيم، كما في قوله

 ، أي: عظمه تعظیمًا، وقوله تعالى: (3)

ٿ ٿ ٿ
ڭ ڭ ، أي: عظمنه، وقوله تعالى: (4)

 .(6)، أي: فعظم(5)

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ قوله تعالى: الدلیل الثاني: 
(7). 

 ة:وجه الدلالة من الآي

دلت الآية دلالة واضحة على أن قولنا: )الله أكبر( يساوي قولنا:  
)الرحمن أكبر( فهما سواء؛ ولهذا يجوز الذبح باسم الرحمن وباسم الرحيم، 

 .(8)فكذا هنا في افتتاح الصلاة

                                                                                                   

 .3، برقم1/108، الوافي بالوفيات 6، برقم2/1052ينظر في ترجمته: تاريا الإسلام 
 .1/130، بدائع الصنائع 36 -1/35( ينظر: المبسوط للسرخسي 1)
 .15( سورة الأعلى، الآية 2)
 .111( سورة الإسراء، من الآية 3)
 .31( سورة يوسف، من الآية 4)
 .3( سورة المدثر، الآية 5)
 .131 -1/130، بدائع الصنائع 1/11( ينظر: المبسوط 6)
 .110لآية ( سورة الإسراء، من ا7)
 .1/131، بدائع الصنائع 1/323( ينظر: البحر الرائق 8)
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 الأثر والترجيح:
 أولاً: الأثر:

بالنظر في مذاهب العلماء وأدلتهم نلاحظ بوضوح أثر القول بعموم  
 مفهوم من عدمه في هذه المسألة.ال

فجمهور الفقهاء من مالكية وشافعية وحنابلة ساروا على أصلهم من 
القول بعموم المفهوم، لذلك قالوا: إن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير، ولا 
ن كان المالكية والحنابلة أشد توافقًا  يجزئ غيره من ألفاظ التعظيم والثناء، وا 

قاعدة من السادة الشافعية، حيث إنهم اعتمدوا على في تطبيق هذه ال
نصوص شرعية صريحة تعيَّن افتتاح الصلاة بلفظ )الله أكبر( دون غيره من 

 بقية ألفاظ التكبير.

أما الحنفية فقد ساروا على أصلهم من القول بعدم حجية عموم  
الثناء المفهوم، ولذلك قالوا بجواز افتتاح الصلاة بكل ما يدل على التعظيم و 

 على الله، تكبيراً كان أم تسبيحًا، أم تهليلًا.

ا: الترجيح:
ً
 ثاني

أن ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من  -والله أعلم-والذي يظهر لي  
أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا باللفظ المخصوص، وهو )الله أكبر( هو الراجح 

 لما يلي:

تِمُّ صَلَاةٌ لِأَحَدٍ مِنَ النَّاسِ حَتَّى : )لَا تَ دلالة المنطوق الصريح في قوله -1
أَ فَيَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ، ثُمَّ يَقُولُ: الُله أَكْبَرُ( على تعيين هذه  يَتَوَضَّ

 اللفظة دون غيرها من بقية ألفاظ التكبير.
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على افتتاح الصلاة بها طوال حياته دون غيرها، وعدم  مواظبة النبي -2
 تظهر افتتاحه الصلاة بغيرها. وجود روايات أخرى
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 الفرع الرابع
 حكم زكاة المعلوفة

ــــي الســــائمة  ــــاة ف ــــي وجــــوب الزك ــــاء ف ــــين العلم ــــن  (1)لا خــــلاف ب م
: )فِـــــي سَـــــائِمَةِ الْغَـــــنَمِ الإبـــــل والبقـــــر والغـــــنم إذا بلغـــــت النصـــــاب؛ لقولـــــه

ـــلٍ سَـــائِمَةٍ مِـــنْ كُـــلِّ أَرْبَعِـــينَ ابْ ، وقولـــه(2)زَكـــاة( ـــونٍ(: )فِـــي كُـــلِّ إِبِ ـــةُ لَبُ ، (3)نَ
ــــة ــــي العلوف ــــاة ف ــــي وجــــوب الزك ــــع الخــــلاف ف ــــا وق نم ــــام إذا  (4)وا  ــــن الأنع م

 بلغت النصاب على مذهبين:

                                           

( الســائمة فــي اللغــة: الراعيــة مــن الحيوانــات، ســميت بــذلك؛ لأنهــا ترعــى العشــب والكــلأ 1)
 المباح، يقال: سامت تسوم سومًا إذا رخت، وأسمتها: إذا رعيتها.

، لسـان 1956 -5/1955فصل السـين، مـادة )سـوم(  -باب الميم -ينظر: الصحاح للجوهري
 ، مادة )سوم(.12/311العرب لابن منظور 

 ( سبق تخريجه.2)
، بـرقم 2/101باب في زكـاة السـائمة  -( الحديث أخرجه أبوداود في سننه، كتاب الزكاة3)

ــه، والإمــام أحمــد فــي مســنده 1575 ، والنســائي فــي 9892، بــرقم 2/359، واللفــظ ل
الإبــل إذا كانــت رَسَــلًا لأهلهــا ولحمــولتهم  بــاب ســقوط الزكــاة عــن -ســننه، كتــاب الزكــاة

، مـن 1448، بـرقم 1/554، والحاكم في مسـتدركه، كتـاب الزكـاة 2449، برقم 5/25
طريق بهز بـن حكـيم عـن أبيـه عـن جـده، وقـال عنـه الحـاكم: صـحيح الإسـناد علـى مـا 

 قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
ما يعلـف مـن النـوق أو الشـياه، ولا ترسـل للرعـي، ويطلـق علـى مـا تأكـل ( العلوفة: هي 4)

 الدابة، وعلى هذا فالعلاقة بين السائمة والعلوفة ضدية.
، المصــباح 1407 -4/1406بــاب الفــاء، فصــل العــين، مــادة )غلــف(  -ينظــر: الصــحاح

 بيروت )د.ت(. -، مادة )ع.ل.ف(، ط. المكتبة العلمية2/425المنير 
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أن الزكــــاة لا تجــــب إلا فــــي الســــائمة فقــــط، أمــــا العلوفــــة المــــذهب الأول: 
ـــة ـــه ذهـــب جمهـــور الفقهـــاء مـــن حنفي لي ـــاة فيهـــا. وا  ـــلا زك ، (1)ف

ــــــة(2)وشــــــافعية ــــــي ، واســــــتدلوا بحــــــدي(3)، وحنابل ــــــاب: )فِ ثي الب
ـــلٍ سَـــائِمَةٍ مِـــنْ كُـــلِّ سَـــائِمَةِ الْغَـــنَمِ زَكـــاة(، وقولـــه : )فِـــي كُـــلِّ إِبِ

 أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ(.

 وجه الدلالة من الحديثين:
على وجوب الزكاة  -عند الشافعية والحنابلة-دل الحديثان بمنطوقها  

لحول؛ لوفرة مؤنتها في السائمة من الأنعام إذا بلغت النصاب مع حولان ا
بالرعي في الكلأ المباح، ودل بمفهومه المخالف على عدم وجوب الزكاة في 

 .(4)المعلوفة، وهذا الحكم عام في كل معلوفة بلغت النصاب أم لم تبلغه

أما الحنفية فقالوا: إن الأصل عدم وجوب الزكاة مطلقًا معلوفة كانت  
: )فِي لزكاة في السائمة بقولهالغنم أم سائمة، فلما ورد الشرع بإيجاب ا

 سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكاة(، بقيت المعلوفة على النفي الأصلي.

                                           

، ط. 2/282، الـدرر المختـار ورد المحتـار عليـه لابـن عابـدين 3/350لبناية ( ينظر: ا1)
 م.1992 -هـ1412بيروت، ط. الثانية  -دار الفكر

ــــر 2) ــــي 3/188( ينظــــر: الحــــاوي الكبي ــــي المــــذهب للغزال ، ط. دار 2/435، الوســــيط ف
 هـ.1417القاهرة، ط. الأولى  -السلام

الكبيــر علــى مــتن المقنــع لشــمس الــدين  ، الشــرح2/430( ينظــر: المغنــي لابــن قدامــة 3)
 ، ط. دار الكتاب العربي )د.ت(.2/467عبدالرحمن بن قدامة المقدسي 

 .2/467، الشرح الكبير 3/188( ينظر: الحاوي الكبير 4)
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نما  فحجتهم في نفي الزكاة عن المعلوفة ليس مفهوم المخالفة، وا 
 .(1)النفي الأصلي

 المذهب الثاني: 
تجب الزكاة في الأنعام من إبل وبقر وغنم متى بلغت نصابًا وحال 

ائمة كانت أو معلوفة فاشتراط السوم لا عبرة به عليها الحول، س
ليه ذهب المالكية ، واستدلوا (2)في إيجاب الزكاة في الأنعام. وا 

 لذلك بالآتي:

 .(3): )وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ(قوله -1

                                           

بيروت )د.ت(، اللباب في الجمع بين  -، ط. دار الفكر2/194( ينظر: العناية للبابرتي 1)
، تحقيـق: محمـد فضـل 2/518ي بن مسـعود الأنصـاري السنة والكتاب لجمال الدين عل

 م.1994 -هـ1416بيروت، ط. الثانية  -عبدالعزيز، ط. دار القلم
، التــاج والإكليــل لمختصــر خليــل لأبــي عبــدالله المــواق 2/13( ينظــر: بدايــة المجتهــد 2)

ــة3/83 ــى  -، ط. دار الكتــب العلمي م، الاســتذكار 1994 -هـــ1416بيــروت، ط. الأول
، تحقيق: سالم محمد عطـا، محمـد علـي معـوض، ط. دار الكتـب 3/193البر لابن عبد
 م.2000 -هـ1421بيروت، ط. الأولى  -العلمية

( جــزء مــن حــديث طويــل فــي كتــاب اصــدقة مــن طريــق عبــاد بــن العــوَّام عــن ســفيان بــن 3)
، أخرجه أبوداود فـي سـننه، واللفـظ الحسين عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي

، والترمــذي فــي ســننه، 1568، بــرقم 2/98بــاب فــي زكــاة الســائمة  -ب الزكــاةلــه، كتــا
، وقــال: 621، بــرقم 12 -2/11بــاب مــا جــاء فــي زكــاة الإبــل والغــنم  -أبــواب الزكــاة

ــاب الزكــاة  ، بــرقم 1/549حــديث ابــن عمــر حــديث حســن، والحــاكم فــي مســتدركه، كت
، 4/147فـرض الصـدقة  باب كيـف -، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة1443
، وقال: قال الترمـذي فـي كتـاب العلـل: سـألت محمـد بـن إسـماعيل البخـاري 7252برقم 

 عن هذا الحديث، فقال: أرجو أن يكون محفوظًا، وسفيان بن حسين صدوق.
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 .(1): )فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا مِنَ الِإبِلِ، فَفِيهَا شَاةٌ(قوله -2

 جه الدلالة من الحديثين:و 

دل الحديثان بعمومهما على وجوب الزكاة في الأنعام إبلًا كانت أم  
بقراً أم غنمًا إذا بلغت نصابًا، سائمة كانت أو معلوفة، والعموم أقوى من 

 .(2)المفهوم

 الأثر والترجيح:
 أولًا: الأثر:

م بالنظر في مذاهب العلماء وأدلتهم نرى بوضوح أثر القول بعمو  
 المفهوم من عدمه في هذه المسألة.

فالشافعية والحنابلة وهم من القائلين بعموم المفهوم وبالتالي كان 
مستندهم في هذه المسألة القول به، وعليه: ذهبوا إلى القول بوجوب الزكاة 

 في الأنعام متى كانت سائمة، فإن كانت معلوفة فلا زكاة فيها.
ن وافقوا الشافعية وال حنابلة في القول بعدم وجوب الزكاة والحنفية وا 

في المعلوفة من الأنعام، إلا أن مستندهم لم يكن القول بعموم المفهوم، بل 
كان مستندهم هو النفي الأصلي، أو ما يعرف بالنفي العقلي، حيث إنهم 
قالوا: الأصل أن الزكاة غير واجبة مطلقًا، سائمة كانت الأنعام أم معلوفة، 

                                           

بــاب زكــاة الغــنم  -( جــزء مــن حــديث طويــل، أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب الزكــاة1)
 .1454، برقم 2/118

، تحقيــــق: طــــه 2/167، شــــرح الزرقــــاني علــــى الموطــــأ 3/194: الاســــتذكار ( ينظــــر2)
م، 2003 -هــ1424مصـر، ط. الأولـى  -عبدالرؤوف سعد، ط. مكتبة الثقافـة الدينيـة

 .2/13بداية المجتهد 
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جابها في السائمة بقيت المعلوفة على أصلها من عدم فلما ورد النفي بإي
 الوجوب.

-أما المالكية فقد رجحوا العموم الوارد بإيجاب الزكاة في الأنعام 
، على الخصوص الوارد بإيجابها مقيدة بقيد السوم؛ -سائمة كانت أو معلوفة

 لأن هذا العموم منطوق، وعدم إيجابها في المعلوفة مفهوم، والعموم المنطوق
 مقدم على المفهوم.

ا: الترجيح:
ً
 ثاني

هو ما ذهب إليه جمهور العلماء  -والله أعلم-والذي أراه راجحًا  
 القائلون بوجوب الزكاة في السائمة من الأنعام دون المعلوفة؛ لما يأتي:

 : )فَإِذَا بَلَغَتْ : )وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ(، وقولهأن قوله -1
: )فِي : )فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ(، وقولهمطلق، أما قوله خَمْسًا مِنَ الِإبِلِ...(

كل سَائِمَةِ إبل( مقيد، وتغليب المقيد على المطلق أشهر من تغليب المطلق 
 .(1)على المقيد

أن المعلوفة تتراكم فيها المؤنة وتتكاثر على صاحبها، فينعدم فيها النماء،  -2
 .(2)لحكم، بخلاف السائمةالذي هو علة ا

 الفرع الخامس
 ملكية الثمار عند بيع الشجر

على أن ملكية الثمار عند بيع الشجر إذا أبرت تكون  (1)اتفق العلماء 
للبائع ما لم يشترطها المشتري، فإذا اشترطها من بداية العقد فهي له 

                                           

 .2/13( ينظر: بداية المجتهد 1)
 .3/352( ينظر: البناية 2)
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تُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَ : )لقوله
، واختلفوا في ملكيتها إذا لم تكن مؤبرة، هل هي للبائع أم للمشتري (2)(المُبْتَاعُ 

 على مذهبين:
ليه ذهب المذهب الأول:  أن ملكية الثمرة إذا لم تكن مؤبرة فهي للمشتري. وا 

 ، (4)، والشافعية(3)جمهور الفقهاء من المالكية
 

 ، واستدلوا لذلك بالآتي:(5)ةوالحنابل
مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ حديث الباب: ) -1

 (.المُبْتَاعُ 
 وجه الدلالة من الحديث:

                                                                                                   

، ط. دار 5/181ر خليــل ، شــرح  الخرشــي علــى مختصــ5/322( ينظــر: البحــر الرائــق 1)
 .4/51، المغني 11/336بيروت )د.ت(، المجموع  -الفكر

بــاب الرجـل يكـون لــه  -( متفـق عليـه، أخرجــه البخـاري فـي صــحيحه، كتـاب الاسـتقراض2)
، ومسلم في صحيحه، كتـاب 2379، برقم 3/115ممر أو شرب في حائط أو في نخل 

، واللفـظ لهمـا، والتـأبير 1543قم ، بـر 3/1173باب من باع نخـلًا عليهـا ثمـر  -البيوع
فــي النخــل هــو: تلقيحــه، أي: تعليــق طلــع الــذكر علــى الأنثــى لــئلا تســقط ثمرتهــا، وفــي 

 الثمار: هو ظهور الثمر منفصلًا ومتميزًا عن أصله.
، لســان العــرب، 2/574بــاب الــراء، فصــل الهمــزة، مــادة )أبــر(  -ينظــر: الصــحاح للجــوهري

 .1/1لمصباح المنير للفيومي، مادة )ء.ب.ر( ، وما بعدها، ا4/3مادة )أبر( 
، مـنح الجليـل شـرح مختصـر خليـل 5/181( ينظر: شرح الخرشـي علـى مختصـر خليـل 3)

 م.1989 -هـ1406بيروت  -، ط. دار الفكر5/282للشيا عليش 
 .9/39، العزيز شرح الوجيز 11/336( ينظر: المجموع 4)
، ط. دار المؤيــد، 1/349المســتنقع  ، الــروض المربــع شــرح زاد4/51( ينظــر: المغنــي 5)

 مؤسسة الرسالة )د.ت(.
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دل الحديث بمنطوقه على ملكية الثمرة للبائع إذا كانت مؤبرة وقت  
ا المشتري، ودل بعموم مفهومه المخالف على جعل البيع، ما لم يشترطه

ملكية الثمرة إذا لم تكن مؤبرة وقت البيع للمشتري عملًا بمفهوم الصفة في 
جعل التأبير صفة للنخل، فكأنه قال: من ابتاع مؤبراً  الحديث، حيث إنه

فثمرتها للبائع، فدل بمفهومه المخالف أنها إذا لم تكن مؤبرة فهي للمشتري، 
جعلها للبائع بشرط التأبير، فعلم  ز أن يكون مفهوم شرط، حيث إنهويجو 

أنها إذا كانت غير مؤبرة فليست للبائع لعدم الشرط، ولو لم يكن للتأبير فائدة 
 .(1)لم خص بالذكر في الحديث

القياس: حيث إنهم قاسوا تأبير النخل على الحمل في الحيوان، فقالوا:  -2
نفصاله يكون تابعًا لأصل الحيوان في البيع، إن الحمل في الحيوان قبل ا

نما يكون  ولا يصح بيعه مستقلًا، أما بعد انفصاله فلا يكون تبعًا، وا 
 .(2)مستقلًا بذاته، فكذا ثمار الأشجار

أن ملكية الثمرة للبائع مطلقًا، مؤبرة كانت أو غير مؤبرة، المذهب الثاني: 
ليه ذهب الحنفية ، واستدلوا لذلك (3)ما لم يشترطها المشتري. وا 

 بما يأتي:
 
 

                                           

، ط. وزارة عمـــــوم الأوقـــــاف والشـــــؤون 13/288( ينظـــــر: التمهيـــــد لابـــــن عبـــــدالبر 1)
، ط. دار 2/67هــــ ومـــا بعـــدها، ســـبل الســـلام للصـــنعاني 1387المغـــرب  -الإســـلامية
 .52 -4/51، المغني 11/336القاهرة )د.ت(، المجموع  -الحديث

 .4/52، المغني 5/162، الحاوي الكبير 11/337المجموع  ( ينظر:2)
 .4/11، تبيين الحقائق للزيلعي 5/164، بدائع الصنائع 3/27( ينظر: الهداية 3)
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من اشترى أرضًا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها : )قوله -1
 .(1)(المبتاع

 وجه الدلالة من الحديث:
جعل الثمرة للبائع مطلقًا عن وصف وشرط، فدل على أن الحكم  أن النبي 

 .(2)لا يختلف بالتأبير من عدمه
كما هو -وف عند علماء الرواية : بأن هذا الحديث غير معر ونوقش
وعليه: فلا يقوى على معارضة حديث ابن عمر المتفق  -موضح بالهامش

 .(3)عليه

القياس: حيث إنهم قاسوا ثمار الأشجار على الزرع في الأرض بجامع  -2
أن كلًا منهما نماء له حد فلم يتبع أصله في البيع، وقالوا: كما أن الزرع 

فكذا الثمار لم تتبع الشجر في البيع، وحينئذ لم يتبع الأرض في البيع 
لا كان ملك المشتري مشغولًا  ن لم يبد صلاحها، وا  يؤمر البائع بقطعها وا 

 .(4)بملك البائع، وهذا لا يجوز

                                           

للإمام محمـد بـن الحسـن وقـال  4/11( الحديث نسب روايته الزيلعي في تبيين الحقائق 1)
الدرايــة فــي تخــريج : "غريــب بهــذا اللفــظ"، وقــال ابــن حجــر فــي 4/5فــي نصــب الرايــة 
نما المعـروف حـديث ابـن عمـر: ) 764، برقم 2/147أحاديث الهداية  مَـنْ "لم أجده، وا 

 ( متفق عليه"أ.هـبَاعَ نَخْلًا مؤبرًا فالثمرة لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتاَعُ 
 .4/11، تبيين الحقائق 5/323، البحر الرائق 3/27( ينظر: الهداية 2)
 .2/147ر: الدراية ( ينظ3)
 .5/164، بدائع الصنائع 3/27( ينظر: الهداية 4)
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: بأنه قياس مع الفارق فيبطل، حيث إن المعنى ونوقش هذا القياس
تبع الأرض في الزرع أنه مستودع في الأرض، وليس بحادث منها، ولهذا لم ي

 .(1)في البيع، بخلاف الثمرة فإنها حادثة من الشجرة، ولهذا تبعته في البيع

 الأثر والترجيح:
 أولًا: الأثر:

بعد ذكر مذاهب العلماء وأدلتهم في هذه المسألة يظهر لنا بوضوح 
 أثر القول بعموم المفهوم من عدمه.

المفهوم وعليه: فالمالكية والشافعية والحنابلة وهم من القائلين بعموم 
ذا لم تؤبر  قالوا بأن الثمرة إذا أبرت كانت للبائع عملًا بمنطوق الحديث، وا 

 كانت للمشتري عملًا بعموم مفهوم المخالفة في حديث الباب.

والحنفية وهم من المنكرين لحجية المفهوم بصفة عامة ولعموم 
: قالوا: المفهوم بصفة خاصة التزموا بأصلهم هذا في هذه المسألة، وعليه

ملكية الثمرة قبل التأبير كملكيتها بعد التأبير من حق البائع، وبذلك يظهر أثر 
 الاختلاف في عموم المفهوم في هذه المسألة.

 ثانيًا: الترجيح:
هو ما ذهب إليه  -والله أعلم-والذي أراه راجحًا في هذه المسألة  

ئع، أما إذا لم تكن الجمهور القائلون بأن الثمرة إذا كانت مؤبرة كانت البا
 مؤبرة كانت للمشتري؛ لما يأتي:

                                           

 .5/163( ينظر: الحاوي الكبير 1)
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استدلالهم بحديث: )مَنْ بَاعَ نَخْلًا مؤبراً فالثمرة لِلْبَائِعِ...( متفق عليه،  -1
رواه البخاري ومسلم، بل وأصحاب السنن، بينما الرواية التي استند إليها 

 الحنفية غريبة لا أصل لها.

 يستند إليها في استنباط الأحكام. عملهم بعموم المفهوم، وهو حجة -2
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 الفرع السادس
 (2)الحائل (1)نفقة البائن

اتفق العلماء على أن للمعتدة من طلاق رجعي النفقة والسكني؛ لقوله  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ تعالى: 
، حیث إنھا نزلت في الرجعیة، ولأن الرجعیة زوجة (3)

 .(4)ھا وسكناھاحقیقة ولم ینصرف عنھا وصف الزوجیة، فیلزم الزوج نفقت

كما اتفق العلماء على أن للمعتدة من طلاق بائن وكانت حاملاً النفقة 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ والسكني؛ لقوله تعالى: 
(5) .

 فدلت بمنطوقھا على وجوب الإنفاق على المطلقة الحامل حتى تضع حملھا.

تكن حاملًا، وهذا على  واختلفوا في وجوب النفقة للمعتدة البائن ولم
 مذهبين:

                                           

( البائن: اسم فاعل من بان بينونة: إذا انقطع وانفصل، وامرأة بـائن: هـي التـي لا يملـك 1)
 الزوج استراجاعها إلا بعقد جديد.

، تحقيق: طـاهر أحمـد الـزاوي، 1/175 ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير
 م.1979 -هـ1399بيروت  -محمود محمد الطناحي، ط. المكتبة العلمية

( الحائل: اسم فاعل من حالت المرأة حيالًا، إذا لم تحمل، ويسـتعمل وصـفًا لكـل أنثـى لـم 2)
 تحمل من حيوان أو نبات.

، مـــادة 11/189، مـــادة )ح.و.ل(، لســان العــرب 377 -28/376ينظــر: تــاج العــروس 
 )حول(.

 .6( سورة الطلاق، من الآية 3)
، 11/465، الحــاوي الكبيــر 3/113، بدايــة المجتهــد 3/209( ينظــر: بــدائع الصــنائع 4)

 .8/232المغني 
 .6( سورة الطلاق، من الآية 5)
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أن المعتدة البائن وكانت حائلًا لها السكنى دون النفقة. المذهب الأول: 
ليه ذهب الأئمة مالك ، (3)، وأحمد في رواية(2)، والشافعي(1)وا 

وعن الإمام أحمد رواية ثانية هي ظاهر المذهب أن لا نفقة لها 
، (4)النفقة والسكنىولا سكنى، وثالثة وافق فيها الحنفية أن لها 

 واستدلوا على إيجاب السكنى بعموم قوله تعالى: 
 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ،فهو عام في كل مطلقة رجعية كانت أو بائنة ،

، واستدلوا على (5)حاملًا كانت أو حائلًا مسلمة كانت أو ذمية
 عدم إيجاب النفقة للبائن الحائل بما يأتي:

 . ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿقوله تعالى:  -1

 وجه الدلالة من الآية:

دلت الآية بمنطوقها على إيجاب النفقة للمطلقة البائن إذا كانت  
حاملًا حتى تضع حملها، ودلت بعموم مفهوم الشرط المخالف على انتفاء 

                                           

 .4/192، شرح الخرشي على مختصر خليل 3/113( ينظر: بداية المجتهد 1)
ــار فــي حــل غايــة الاختصــار للحصــني 11/465( ينظــر: الحــاوي الكبيــر 2) ــة الأخي ، كفاي

 -، تحقيـــق: علـــي عبدالحميـــد بلطجـــي، محمـــد وهبـــي ســـليمان، ط. دار الخيـــر1/430
 م.1994دمشق، ط. الأولى 

ــوذاني 8/232( ينظــر: المغنــي 3) ، الهدايــة علــى مــذهب الإمــام أحمــد لأبــي الخطــاب الكل
ل، الناشر: مؤسسـة غـراس، ط. ، تحقيق: عبداللطيف هميم، ماهر ياسين الفح1/487

 م.2004 -هـ1425الأولى 
 .8/232، المغني 148 -7/147( ينظر: المبدع في شرح المقنع 4)
، ط. دار الغـرب الإسـلامي، ط. الأولـى 1/515( ينظر: المقـدمات الممهـدات لابـن رشـد 5)

، 1/430، كفايـــــة الأخيـــــار 248 -11/247، الحـــــاوي الكبيـــــر 1988 -هــــــ1408
 .8/232المغني 
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وجوب النفقة إذا لم تكن حاملًا، فهذا الحكم المفهوم عام في كل حائل لا 
 .(1)ا من طلاق أو من فسايملك الرجل فيه مراجعتها، سواء أكانت بائنً 

أن زوجها بتَّ طلاقها وأرسل إليها وكيله  (2)ما روي عن فاطمة بنت قيس -2
 بشعير، فسخطته، فقال: والله مالك علينا من شيء، فجاءت رسول الله

، وفي رواية: )لَا نَفَقَةَ لَكِ (3): )لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ(فذكرت ذلك له، فقال
 .(4)تَكُونِي حَامِلًا(إِلاَّ أَنْ 

 وجه الدلالة من الحديث:

دل الحدیث دلالة واضحة على عدم إیجاب النفقة للبائن، وسكت عن  

، واستحقت ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ السكنى، فاستحقت السكنى لعموم قوله تعالى: 

: ، وقوله ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿالبائن الحامل النفقة لمنطوق قوله تعالى: 

                                           

ــل 1/515( ينظــر: المقــدمات الممهــدات 1) ــى مختصــر خلي ، 4/192، شــرح الخرشــي عل
 .8/233، المغني 3/156المهذب للشيرازي 

( هي: الصحابية الجليلة فاطمة بنت قيس بن خالد القرشـية الفهريـة أخـت الضـحاك بـن 2)
ل ذات جمـا -رضـي الله عنهـا-قيس، من المهاجرات الأول، لها رواية للحديث، وكانـت 
 -رضي الله عنهـا-، توفي وعقل، وفي بيتها اجتمع أصحاب الشوري عند مقتل عمر

 هـ.50سنة
، 11608، بــرقم 8/276ينظــر فــي ترجمتهــا: الإصــابة فــي تمييــز الصــحابة لابــن حجــر 

بيــروت، ط.  -تحقيـق: عــادل أحمــد عبــدالموجود، علــي معــوض، ط. دار الكتــب العلميــة
 .60، برقم2/319هـ، سير أعلام النبلاء 1415الأولى 

ــا لا نفقــة لهــا  -( أخرجــه الإمــام مســلم فــي صــحيحه، كتــاب الطــلاق3) بــاب المطلقــة ثلاثً
 .37/1480، برقم 2/1114

ــرقم 2/287بــاب فــي نفقــة المبتوتــة  -( أخرجهــا أبــوداود فــي ســننه، كتــاب الطــلاق4) ، ب
2290. 
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(؛ ولأنھا استحقت النفقة لأجل الحمل، أما حَامِلًا  تَك ونيِ أنَْ  إلِاَّ  كِ لَ  نَفَقَةَ  لَا )

 .(1)البائن الحائل، فلا نفقة لھا؛ لأنه لا ملك له علیھا، والنفقة مرتبة على الملك

، (2)أن البائن الحائل لھا النفقة والسكنى. وإلیه ذھب الحنفیةالمذھب الثاني: 

دلوا على إیجاب السكنى بما ، واست(3)والإمام أحمد في روایة

استدل به الجمھور أصحاب القول الأول، واستدلوا على إیجاب 

 النفقة بالآتي:

 .ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀقوله تعالى:  -1

 وجه الدلالة من الآية من وجهين:

أنه ورد في قراءة لابن مسعود  )أسكنوهن من حيث سكنتم الوجه الأول: 
جدكم( وهي عامة في إيجاب من وجدكم وأنفقوا عليهن من و 

 .(4)النفقة والسكنى ولم تفرق بين الرجعي والبائن
، فلو لم تكن لھا النفقة لتضررت، پ پ پ ڀ قوله تعالى: الوجه الثاني: 

خاصة وأن النفقة إنما وجبت جزاء الاحتباس بحقه صیانه لمائه، 

 .(5)فأيُّ ضرر أشد من منع النفقة مع الحبس بحقه

 :ستدلال من وجھینونوقش ھذا الا 

                                           

لزركشـــي ، شـــرح ا466 -11/465، الحـــاوي الكبيــر 3/114( ينظــر: بدايـــة المجتهــد 1)
 .6/26على مختصر الخرقي 

، تحقيق: 3/553، المحيط البرهاني في الفقه النعماني 3/209( ينظر: بدائع الصنائع 2)
 -هــــ1424بيـــروت، ط. الأولـــى  -عبـــدالكريم ســـامي الجنـــدي، ط. دار الكتـــب العلميـــة

 .3/60م، تبيين الحقائق 2004
 .7/148( ينظر: المبدع في شرح المقنع 3)
 .3/60، تبيين الحقائق 210 -3/209ائع الصنائع ( ينظر: بد4)
 .3/60، تبيين الحقائق 3/210( ينظر: بدائع الصنائع 5)
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وارد في أحكام  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ استدلالھم بقوله تعالى: الوجه الأول: 

السكنى، ولا تعرض فیه للنفقة، بدلیل اقتران الضرر بالسكنى 

، وآخر الآیة وارد في النفقة پ پ  ٱ فقط في قوله تعالى: 

 .(1)مشروطة بالحمل في إیجابھا

ا محبوسة عن الأزواج لحقه فيجب لها النفقة فاسد تعليلكم بأنهالوجه الثاني: 
بالمتوفى عنها زوجها والموطوئة بالشبهة، حيث إنه وقع الاتفاق 
على عدم وجوب النفقة لهما مع أنهما يحبسان عن الأزواج لحق 

 .(2)الأول
بسنده عن أبي إسحاق، قال: كنت  (3)ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه -2

، ومعنا الشعبي، فحدث (4)لسًا في المسجد الأعظممع الأسود بن يزيد جا
لم يجعل لها سكنى ولا  الشعبي عن فاطمة بنت قيس: أن رسول الله

نفقة ثم أخذ الأسود كفًا من حصى، فحصبه به، فقال: ويلك تحدث بمثل 
نَدْرِي لَعَلَّهَا لِقَوْلِ امْرأََةٍ، لَا  هذا، قال عمر: )لَا نَتْرُكُ كِتاَبَ الِله وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ  :حَفِظَتْ، أَوْ نَسِيَتْ، لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ(، قال الله
 .(5) ڻ ڻ ٹ ٹ

 وجه الدلالة من الحديث:

                                           

 .11/466( الحاوي الكبير 1)
 ( المرجع السابق.2)
 .47/1480، برقم 2/1118باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها  -( كتاب الطلاق3)
 اق والأسود والشعبي كلهم كوفيون.( المسجد الأعظم يريد مسجد الكوفة، فإن أباإسح4)

 .2/1118ينظر: تعليق الشيا محمد فؤاد عبدالباقي على صحيح مسلم 
 .1( سورة الطلاق، من الآية 5)
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دل الحدیث دلالة صریحة على إیجاب النفقة والسكنى للمطلقة مطلقاً،  

 صرح به سیدنا عمر رجعیة كانت أو بائنة، حاملاً كانت أو حائلاً، وھذا ما

نفقة ولا سكنى،  في رده حدیث فاطمة بنت قیس: لم یجعل لھا رسول الله

ك   لَا فقال: )) ...( الحدیث، وھذا في قوله تعالى في إیجاب السكنى اللِ  كِتَابَ  نَتْر 

ڃ ڃ ڃ  ، وفي إیجاب النفقة بقوله: ٱ ٻ ٻ ٻ ، وقوله: ٺ ٺ ٺ ٿ بقوله: 

ڃ چ
في إیجاب النفقة  عنده علم من رسول الله دنا عمر، ولولا أن سی(1)

ك   لَا والسكنى لما قال: ) نَّةَ  اللِ  كِتَابَ  نَتْر  نَا وَس   .(2)(نَبيِِّ

 :نوقش ھذا الاستدلال بما یأتي 

ك   لَا قول عمر: ) -1 ، فھو أثر ( من روایة النخعي عنهربنا... كِتَابَ  نَتْر 

منقطع؛ لأن النخعي لم یدرك عمر
(3). 

أنه وإن اتصل فحدیث فاطمة بنت قیس أرجح منه، لأنھا صاحبة القصة  -2

 .(4)وأخبر الناس بما جرى معھا؛ ولھذا صار إلیه جمع من الصحابة

 الأثر والترجيح:
 أولاً: الأثر:

بالنظر في مذاھب العلماء وأدلتھم في ھذه المسألة نرى بوضوح أثر 

 القول بعموم المفھوم من عدمه.

الشافعیة والإمام أحمد في روایة، وھم من القائلین بعموم فالمالكیة و

المفھوم، وعلیه: قالوا بأن البائن لا نفقة لھا إذا لم تكن حاملاً، أخذًا بعموم 

، حیث دلت بمنطوقھا على  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿالمفھوم في قوله تعالى: 

                                           

 .7( سورة الطلاق، من الآية 1)
، 3/60، تبيـين الحقـائق 3/210، بدائع الصنائع 5/201( ينظر: المبسوط للسرخسي 2)

 .5/690البناية 
، الحـاوي الكبيـر 4/449لتحقيـق فـي أحاديـث التعليـق لابـن عبـدالهادي ( ينظر: تنقـيح ا3)

 .8/233، المغني 11/466
 .11/466( ينظر: الحاوي الكبير 4)
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على عدم إیجاب النفقة للمطلقة إذا كانت حاملاً، ودلت بمفھومھا المخالف 

الإیجاب إذا كانت حائلاً، وھذا المفھوم عام في كل بائن سواء أبانت بطلاق، أم 

 بفسخ، وسواء أكانت مسلمة أم ذمیة.

والحنفیة ومن وافقھم، وھم من المنكرین لحجیة المفھوم وعمومه، 

وعلیه: قالوا: یجب الإنفاق على المطلقات الحوائل جمیعًا، وتدخل فیه البائنات 

و طلاق وكان عدم استدلالھم بعموم المفھوم واضحًا، فقد قالوا في من فسخ أ

، بأن فیھا الأمر بالإنفاق على الحامل، وأن ھذا  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺالآیة الكریمة 

لا ینفى وجوب الإنفاق على الحائل ولا یوجبه، بل صار الإنفاق على الحائل 

 .(1)مسكوتاً عنه، وعلم وجوبه بأدلة أخرى، وھي ما ذكر

ا: الترجيح:ث
ً
 اني

ھو ما ذھب إلیه السادة الحنفیة  -والله أعلم-والذي أراه راجحًا  

القائلون بوجوب النفقة والسكنى للمعتدة البائن حتى وإن لم تكن حاملا؛ً لأن 

الأمر بالإنفاق وإن ورد في الحامل صراحة، إلا أنه ورد ضمناً في كل مطلقة، 

مر بالإسكان أمر بالإنفاق؛ لأنھا إذا ، فالأٱ ٻ ٻ ٻ وذلك في قوله تعالى: 

كانت محبوسة ممنوعة من الخروج لا تقدر على اكتساب النفقة، فلو لم تكن 

نفقتھا على الزوج، ولا مال لھا، لھلكت، أو ضاق الأمر علیھا وعسر، وھذا لا 

 یجوز.

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ أضف إلى ذلك عموم قوله تعالى: 

 .(3)ما قبل الطلاق وبعده في العدة ، ولم یفرق بین(2)ڍ



                                           

 .3/210( ينظر: بدائع الصنائع 1)
 .7( سورة الطلاق، من الآية 2)
 .3/210( ينظر: بدائع الصنائع 3)
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 الخاتمـــــة
 وفيها أهم النتائج والتوصيات

 أولاً: النتائج:
خلال دراستي لھذه المسألة عند الأصولیین والفقھاء توصلت إلى  

 نتائج أھمھا:

أن مسألة عموم المفھوم لھا أھمیة عظیمة عند الأصولیین ظھر أثرھا  -1

 م فقھیة مبنیة على ھذه المسألة والخلاف فیھا.جلیاً فیما ذكر من أحكا

ھذه المسألة من مسائل العموم التي یحتاج إلیھا المجتھد في استنباط  -2

 الأحكام الشرعیة.

أن الخلاف في عموم المفھوم عند الأصولیین فرع للقول بحجیته، فمن قال  -3

 بحجیة المفھوم قال بعمومه ومن أنكر حجیته أنكر عمومه.

 وم المستفاد من المفھوم إنما ھو من قبیل العموم المعنوي، لا اللفظي.العم -4

ظھر لي أن الراجح من أقوال الأصولیین في المسألة أن المفھوم له  -5

عموم؛ لقوة أدلة أصحاب ھذا القول، وسلامتھا من المعارضة، مع ضعف 

 أدلة المخالفین.

م من اللفظ المنطوق أن المقصود بعموم المفھوم ھو: جعل الحكم المفھو -6

به شاملاً ومستغرقاً لجمیع صور المسكوت عنه، سواء أكان المفھوم 

 موافقاً أم مخالفاً.

خلاف الأصولیین في عموم المفھوم شامل لنوعي المفھوم: مفھوم  -7

 الموافقة ومفھوم المخالفة.

ظھر لي من خلال دراسة ھذه المسألة عند الأصولیین أن الخلاف فیھا لم  -8

ن لفظیاً، بل كان خلافاً معنویاً له أثره في الفروع الفقھیة على ما فصلته یك

 في موضعه.
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ا: التوصيات:
ً
 ثاني

ھذا وإني لأوصي القائمین على الدراسات الأصولیة بوضع أطروحة  

خاصة في المفھوم وأثره الأصولي والفقھي؛ وذلك لأن مسائل المفھوم 

، -موضع البحث-لق بعموم المفھوم متناثرة في كتب الأصول، فمنھا ما یتع

ومنھا ما یتعلق بتخصیصه للعام، ومنھا ما یتعلق بالنسخ، ھل ینسخ المفھوم، 

وینسخ به أم لا؟ ومنھا ما یتعلق بالتعارض والترجیح، كمسألة تعارض 

المنطوق مع المفھوم وتعارض مفھوم الموافقة مع المخالفة، وتعارض 

 ھا یقدم؟.مفاھیم المخالفة بعضھا مع بعض أی

ولا یخفى الأثر الفقھي المترتب على خلاف الأصولیین في كل مسألة 

 من ھذه المسائل.

ھذا وأسأل الله العظیم أن یجعل عملي ھذا خالصًا لوجھه الكریم، وأن 

 .(1) ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ یثقل به موازیني 

 والحمد لله رب العالمين

 وصحبه أجمعين وصل الل على سيدنا محمد وعلى آله



                                           

 .89 -88( سورة الشعراء، الآيتان 1)
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 قائمة بالمصادر والمراجع

 القرآن الكريم:
 كتب التفسير وعلومه:

أحكام القرآن للإمام أحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص، المتوفى 
هـ، تحقيق: محمد صادق قمحاوي، الناشر: دار إحياء التراث 370سنة

 .-هـ145بيروت  -العربي

بن عبدالله أبي بكر ابن العربي المالكي،  أحكام القرآن للإمام القاضي محمد
هـ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد 543المتوفى سنة

 -هـ1424بيروت، ط. الثالثة  -عبدالقادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية
 م.2003

الجامع لأحكام القرآن= تفسير القرطبي للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
هـ، تحقيق: أحمد البردوني، 671طبي شمس الدين، المتوفى سنةأبي بكر القر 

 -هـ1384القاهرة، ط. الثانية  -إبراهيم أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية
 م.1964

 كتب الحديث وعلومه:

إحكام الأحكام= شرح عمدة الأحكام للإمام تقي الدين أبي الفتح محمد بن 
هـ، الناشر: مطبعة 702ى سنةعلي بن وهب، المعروف بابن دقيق، المتوف

 مصر )د.ت(. -السنة المحمدية

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل للإمام محمد ناصرالدين الألباني، 
بيروت، ط. الثانية  -هـ، الناشر: المكتب الإسلامي1420المتوفى سنة
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 م.1985 -هـ1405

يوسف بن  الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار للإمام أبي عمر
هـ، تحقيق: سالم 463عبدالله بن محمد بن عبدالبر القرطبي، المتوفى سنة

بيروت، ط.  -محمد علي معوض، الناشر: دار الكتب العلمية -محمد عطار
 م.2000 -هـ1421الأولى 

الإلمام بأحاديث الأحكام للإمام تقي الدين أبي الفتح محمد بن علي بن وهب  
هـ، حقق نصوصه وخرج 702المتوفى سنة المعروف بابن دقيق العيد،

أحاديثه: حسين إسماعيل الجمل، الناشر: دار المعراج الدولية، دار ابن 
 م.2002 -هـ1423بيروت، ط. الثانية  -الرياض -حزم

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد للإمام أبي عمر يوسف بن 
ـ، تحقيق: مصطفى بن ه463عبدالله بن محمد بن عبدالبر، المتوفى سنة

أحمد العلوي محمد عبدالكبير البكري، الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
 هـ.1387المغرب  -الإسلامية

الجامع الكبير سنن الترمذي للحافظ محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، أبي 
هـ، تحقيق: بشار عوشاد معروف، الناشر: دار 279عيسى، المتوفى سنة

 م.1998بيروت  -لاميالغرب الإس

الدراية في تخريج أحاديث الهداية للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد 
هـ، تحقيق: السيد عبدالله هاشم 852بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة
 بيروت )د.ت(. -اليماني المدني، الناشر: دار المعرفة

ني سبل السلام للإمام محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحس
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القاهرة  -هـ، الناشر: دار الحديث1182الصنعاني أبي إبراهيم، المتوفى سنة
 )د.ت(.

سنن ابن ماجه للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني، المتوفى 
هـ، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار إحياء الكتب 273سنة

 فيصل عيسى البابي الحلبي )د.ت(. -العربية

ود للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني، سنن أبي دا
هـ، تحقيق: محمد محي الدين عبدالحميد، الناشر: المكتبة 275المتوفى سنة

 بيروت )د.ت(. -العصرية
السنن الكبرى للحافظ أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي أبي بكر، 

، الناشر: دار الكتب هـ، تحقيق: محمد عبدالقادر عطا458المتوفى سنة
 م.2003 -هـ1424بيروت، ط. الثالثة  -العلمية

شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك للإمام محمد بن عبدالباقي بن يوسف 
الزرقاني المصري الأزهري، تحقيق: طه عبدالرؤوف سعد، الناشر: مكتبة 

 م.2003 -هـ1424القاهرة، ط. الأولى  -الثقافة الدينية

للإمام مغلطاي بن قليج بن عبدالله  ن ماجه= الإعلام بسنتهشرح سنن اب
هـ، تحقيق: كامل 762البكجري الحنفي أبي عبدالله علاءالدين، المتوفى سنة

السعودية، ط. الأولى  -عويضة، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز
 م.1999 -هـ1419

 صحيح البخاري= الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله
وسننه وأيامه للإمام الحافظ محمد بن إسماعيل أبي عبدالله البخاري، تحقيق: 
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محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: دار طوق النجاة، ط. الأولى 
 هـ.1422

 لى رسول اللهصحيح مسلم= المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إ
هـ، 261للإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسن القشيري النيسابوري، المتوفى سنة

 بيروت )د.ت(. -تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي

فتح الباري بشرح صحيح البخاري للإمام أحمد بن علي بن حجر أبي الفضل 
 هـ.1379بيروت  -لمعرفةالعسقلاني الشافعي، الناشر: دار ا

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للإمام أبي الحسن نورالدين علي بن أبي بكر بن 
هـ، حققه وخرج أحاديثه: حسين سليم 807سليمان الهيثمي، المتوفى سنة

 الداراني، ط. دار المأمون للتراث )د.ت(.

محمد بن  المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن
هـ، تحقيق: مصطفى عبدالقادر 405حمدويه الحاكم النيسابوري، المتوفى سنة

 م.1990 -هـ1411بيروت، ط. الأولى  -عطا، الناشر: دار الكتب العلمية

مسند الإمام أحمد بن حنبل للإمام الحافظ أبي عبدالله أحمد بن محمد بن 
رناؤوط، عادل مرشد هـ، تحقيق: شعيب الأ 241حنبل الشيباني، المتوفى سنة

 م.2001 -هـ1421وآخرون، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط. الأولى 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد 
هـ، تحقيق: محمد 840بن أبي بكر البوصيري الشافعي، المتوفى سنة

 هـ.1403بيروت، ط. الثانية  -الكشناوي، الناشر: دار العربية

المنتقى شرح الموطأ للإمام أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد القرطبي 
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مصر، ط.  -هـ، الناشر: مطبعة السعادة474الباجي الأندلسي، المتوفى سنة
 هـ.1332الأولى 

نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية للإمام جمال الدين أبي محمد عبدالله 
بيروت،  -لناشر: مؤسسة الريانهـ، ا762بن يوسف الزيلعي، المتوفى سنة

 م.1997 -هـ1418جده، ط. الأولى  -دار الثقافة الإسلامية

نيـل الأوطـار شــرح أحاديـث منتقـى الأخبــار للإمـام محمـد بــن علـي الشــوكاني، 
ـــوفى ســـنة  ـــدين الصـــبابطي، الناشـــر: دار 1250المت هــــ، تحقيـــق: عصـــام ال

 م.1993 -هـ1413مصر، ط. الأولى  -الحديث
 ه:أصول الفق

الإبهاج في شرح المنهاج للإمام تقي الدين علي بن عبدالكافي السبكي وولده 
بيروت  -تاج الدين أبي نصر عبدالوهاب، الناشر: دار الكتب العلمية

 م.1995 -هـ1416

الإحكام في أصول الأحكام للإمام أبي الحسن سيف الدين علي بن أبي علي 
ـ، تحقيق: عبدالرزاق عفيفي، ه631بن محمد بن سالم الآمدي، المتوفى سنة

 لبنان. -بيروت -الناشر: المكتب الإسلامي
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للإمام محمد بن علي بن 

بيروت، ط.  -هـ، ط. دار الكتاب العربي1250محمد الشوكاني، المتوفى سنة
 م.1999 -هـ1419الأولى 

أبي سهل شمس الأئمة أصول السرخسي للإمام محمد بن أحمد بن 
 بيروت )د.ت(. -هـ، الناشر: دار المعرفة483السرخسي، المتوفى سنة
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أصول الشاشي للإمام نظام الدين أبي علي أحمد بن محمد بن إسحاق 
 هـ، الناشر: دار الكتاب العربي )د.ت(.344الشاشي، المتوفى سنة

ر/ عياض بن أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، لفضيلة الشيا الدكتو 
 -هـ1426الرياض، ط. الأولى  -نامي السلمي، الناشر: المكتبة التدمرية

 م.2005

أصول الفقه للإمام محمد بن مفلح بن مفرج أبي عبدالله شمس الدين 
هـ، تحقيق الدكتور/ فهد السدحان، الناشر: 763المقدسي، المتوفى سنة

 م.1999 -هـ1420الرياض، ط. الأولى  -مكتبة العبيكان
البحر المحيط في أصول الفقه للإمام أبي عبدالله بدرالدين محمد بن بهادر 

 -هـ1414هـ، الناشر: دار الكتبي، ط. الأولى 794الزركشي، المتوفى سنة
 م.1994

البرهان في أصول الفقه للإمام أبي المعالي ركن الدين عبدالملك بن عبدالله بن 
، تحقيق: صلاح بن 478توفى سنةيوسف الجويني الملقب بإمام الحرمين، الم

 -هـ1418بيروت، ط. الأولى  -محمد بن عويضة، الناشر: دار الكتب العلمية
 م.1997

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب للإمام محمود بن عبدالرحمن بن أحمد 
هـ، تحقيق: 749بن محمود أبي الثناء شمس الدين الأصفهاني، المتوفى سنة

 -هـ1406السعودية، ط. الأولى  -شر: دار المدنيمحمد مظهر بقا، النا
 م.1986
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التبصرة في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
هـ، تحقيق د/ محمد حسن هيتو، الناشر: دار 476الشيرازي، المتوفى سنة

 هـ.1403دمشق، ط. الأولى  -الفكر

ن علي بن سليمان التحبير شرح التحرير للإمام علاءالدين أبي الحس
هـ، تحقيق د/ 885المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، المتوفى سنة

عبدالرحمن الجبرين، د/ عوض القرني، د/ أحمد السراح، الناشر: مكتبة 
 م.2000 -هـ1421الرياض، ط. الأولى  -الرشد

التقرير والتحبير لأبي عبدالله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد 
هـ، الناشر: دار الكتب 879أمير الحاج، المتوفى سنةالمعروف بابن 

 م.1983 -هـ1403بيروت، ط. الثانية  -العلمية

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للإمام عبدالرحيم بن الحسين بن 
هـ، تحقيق د/ محمد حسن هيتو، 771علي الإسنوي الشافعي، المتوفى سنة
 هـ.1400الناشر: مؤسسة الرسالة، ط. الأولى 

تيسير النحو للإمام محمد أمين بن محمود النجاري المعروف بأمير بادشاه 
 بيروت )د.ت(. -هـ، الناشر: دار الفكر972الحنفي، المتوفى سنة

حاشية البناني على شرح المحلى على جمع الجوامع، للشيا/ عبدالرحمن بن 
ت بيرو  -هـ، الناشر: دار الفكر1198جادالله البناني، المتوفى سنة

 م.1982 -هـ1402

حاشية العطار على شرح المحلى على جمع الجوامع للإمام حسن بن محمد 
هـ، الناشر: دار الكتب 1250بن محمود العطار الشافعي، المتوفى سنة
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 بيروت )د.ت(. -العلمية

دراسات أصولية في القرآن الكريم، للأستاذ الدكتور/ محمد إبراهيم الحفناوي، 
 م.2002 -هـ1422القاهرة  -عاع الفنيةالناشر: مكتبة الإش

شرح التلويح على التوضيح للإمام سعدالدين مسعود بن عمر التفتازاني، 
 هـ، الناشر: مكتبة محمد علي صبيح بالقاهرة )د.ت(.793المتوفى سنة

شرح العضد على مختصر ابن الحاجب للقاضي عضد الملة والدين 
هـ، تصحيح 756، المتوفى سنةعبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار الإيجي

الدكتور/ شعبان محمد إسماعيل، ومطبوع معه حاشية التفتازاني على شرح 
 م.1983 -هـ1403العضد، سنة الطبع 

شرح الكوكب المنير للإمام تقي الدين أبي البقاء محمد بن أحمد بن 
هـ، 972عبدالعزيز الفتوحي المعروف بابن النجار  الحنبلي، المتوفى سنة

ق: محمد الزحيلي، نزيه حماد، الناشر: مكتبة العبيكان، ط. الثانية تحقي
 م.1997 -هـ1418

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول للإمام أبي العباس شهاب الدين 
هـ، تحقيق: طه عبدالرؤوف 684أحمد بن إدريس القرافي، المتوفى سنة

 -هـ1393سعد، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط. الأولى 
 م.1973

شرح مختصر الروضة للإمام أبي الربيع نجم الدين سليمان بن عبدالقوي بن 
هـ، تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن 716عبدالكريم الطوفي، المتوفى سنة
 م.1987 -هـ1407بيروت، ط. الأولى  -التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة
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لحسين بن محمد بن العدة في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن ا
هـ، تحقيق د/ أحمد بن علي بن سير 458خلف بن الفراء، المتوفى سنة

 م، بدون ناشر.1990 -هـ1410المباركي، ط. الثانية 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد 
 هـ،684بن إدريس بن عبدالرحمن المالكي الشهير بالقرافي، المتوفى سنة

 -تحقيق: محمد علوي بنصر، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
 م.1997 -هـ1418المملكة المغربية، ط. 

الفروق= أنوار البروق في أنواء الفروق للإمام أبي العباس شهاب الدين 
هـ، الناشر: عالم الكتب 684أحمد بن إدريس القرافي المالكي، المتوفى سنة

ار الشروق على أنوار الشروق لابن الشاط قاسم بن )د.ت( ومعه حاشية إدر 
 عبدالله.

الفصول في الأصول= أصول الجصاص للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي 
هـ، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، ط. الثانية 370الجصاص، المتوفى سنة

 م.1994 -هـ1414

حمد بن عبدالجبار قواطع الأدلة في الأصول للإمام أبي المظفر منصور بن م
هـ، تحقيق: محمد حسن محمد حسن، الناشر: 489السمعاني، المتوفى سنة

 م.1999 -هـ1418لبنان، ط. الأولى  -بيروت -دار الكتب العلمية

اللمع في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف 
وت، ط. بير  -هـ، الناشر: دار الكتب العلمية476الشيرازي، المتوفى سنة

 م.2003 -هـ1424الثانية 
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المحصول في أصول الفقه للإمام أبي عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن 
هـ، دراسة وتحقيق د/ طه جابر 606الحسين فخرالدين الرازي، المتوفى سنة

 م.1997 -هـ1418فياض العلواني، الناشر: مؤسسة الرسالة، ط. الثالثة 

القاضي أبي بكر محمد بن عبدالله بن المحصول في أصول الفقه للإمام 
سعيد  -هـ، تحقيق: حسين علي اليدري543العربي المالكي، المتوفى سنة

 م.1999 -هـ1420عمان، ط. الأولى  -فوده، الناشر: دار البيارق

المستصفى من علم الأصول لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن 
محمد عبدالسلام عبدالشافي، هـ، تحقيق: 505محمد الغزالي، المتوفى سنة

 م.1993 -هـ1413بيروت، ط. الأولى  -الناشر: دار الكب العلمية

مسلم الثبوت في أصول الفقه لمحب الله بن عبدالشكور، ط. دار الكتب 
 بيروت، ط. الثانية )مطبوع مع فواتح الرحموت(. -العلمية

بن حسن معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد بن حسين 
 هـ.1427الجيزاني، الناشر: دار ابن الجوزي، ط. الخامسة 

المعتمد في أصول الفقه للإمام محمد بن علي الطيب أبي الحسين البصري 
هـ، تحقيق: خليل الميس، الناشر: دار الكتب 436المعتزلي، المتوفى سنة

 هـ.1403بيروت، ط. الأولى  -العلمية

رن، للدكتور/ عبدالكريم بن علي النملة، المهذب في علم أصول الفقه المقا
 م.1990 -هـ1420الرياض، ط. الأولى  -الناشر: مكتبة الرشد

نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر، للشيا/ مصطفى بن عبدالقادر بن 
 م.1991 -هـ1412بيروت، ط. الأولى  -بدران، ط. دار الحديث
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ين أبي العباس أحمد بن نفائس الأصول في شرح المحصول للإمام شهاب الد
هـ، تحقيق: عادل عبدالموجود، علي 684إدريس القرافي المالكي، المتوفى سنة
 -هـ1418مكة المكرمة، ط. الثانية  -معوض، الناشر: مكتبة نزار الباز

 م.1997

نهاية السول شرح منهاج الوصول للإمام عبدالرحيم بن الحسن بن علي 
هـ، ط. دار الكتب 772دين، المتوفى سنةالإسنوي الشافعي أبومحمد جمال ال

 م.1999 -هـ1420بيروت، ط. الأولى  -العلمية

نهاية الوصول في دراية الأصول للإمام محمد بن عبدالرحيم بن محمد 
هـ، تحقيق د/ 715الأرموي أبي عبدالله صفي الدين الهندي، المتوفى سنة
مكة المكرمة،  -ةصالح اليوسف، د/ سعد السويح، الناشر: المكتبة التجاري

 م.1996 -هـ1416ط. الأولى 
 كتب الفقه:

 أولاً: كتب الفقه الحنفي:

البحر الرائق شرح كنز الدقائق للإمام زين الدين بن إبراهيم بن محمد 
هـ، الناشر: دار الكتاب 970المعروف بابن نجيم المصري، المتوفى سنة

 ملة البحر الرائق بيروت، ط. الثانية )د.ت( مطبوع في آخره تك -الإسلامي
هـ وبالحاشية 1138لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي، المتوفى سنة

 منحة الخالق لابن عابدين.

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام علاءالدين أبي بكر بن مسعود بن 
 -هـ، ط. دار الكتب العلمية587أحمد الكاساني الحنفي، المتوفى سنة

 م.1986 -هـ1406بيروت، ط. الثانية 
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البناية شرح الهداية للإمام أبي محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفي 
بيروت،  -هـ، الناشر: دار الكتب العلمية855بدرالدين العيني، المتوفى سنة

 م.2000 -هـ1420ط. الأولى 

رد المحتار على الدر المختار للإمام محمد أمين بن عمر بن عبدالعزيز 
 -هـ، الناشر: دار الفكر1252بدين الحنفي، المتوفى سنةالمعروف بابن عا
 م.1992 -هـ1412بيروت، ط. الثانية 

العناية شرح الهداية للإمام محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبي 
 بيروت )د.ت(. -هـ، ط. دار الفكر786عبدالله البابرتي الحنفي، المتوفى سنة
لإمام جمال الدين أبي محمد علي بن اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ل

هـ، تحقيق: محمد 686أبي يحيى زكريا بن مسعود الأنصاري، المتوفى سنة
 -هـ1414بيروت، ط. الثانية  -فضل عبدالعزيز، الناشر: دار القلم

 م.1994

المبسوط للإمام محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي، 
 هـ.483المتوفى سنة

ني في الفقه النعماني للإمام أبي المعالي برهان الدين محمود المحيط البرها
هـ، تحقيق: 616بن أحمد بن عبدالعزيز النجاري الحنفي، المتوفى سنة

بيروت، ط. الأولى  -عبدالكريم سامي الجندي، الناشر: دار الكتب العلمية
 م.2004 -هـ1424

عبدالجليل  الهداية في شرح بداية المبتدي للإمام علي بن أبي بكر بن
هـ، تحقيق: طلال يوسف، الناشر: 593المرغيناني برهان الدين، المتوفى سنة
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 بيروت )د.ت(. -دار إحياء التراث العربي
 ثانياً: كتب الفقه المالكي:

بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن 
القاهرة  -دار الحديث هـ، ط.595أحمد بن رشد الحفيد، المتوفى سنة

 م.2004 -هـ1425

الذخيرة للإمام أبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن المالكي 
هـ، تحقيق: محمد حجي وسعيد أعراب 684الشهير بالقرافي، المتوفى سنة

 م.1994بيروت، ط. الأولى  -ومحمد أبوخبزة، الناشر: دار الغرب الإسلامي

شرح الخرشي للإمام محمد بن عبدالله الخرشي شرح مختصر خليل= 
 بيروت )د.ت(. -هـ، الناشر: دار الفكر1101المالكي، المتوفى سنة

المقدمات الممهدات للإمام أبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي، 
هـ، وهو جد ابن رشد الفيلسوف، الناشر: دار الغرب 520المتوفى سنة

 م.1988 -هـ1408الإسلامي، ط. الأولى 

منح  الجليل شرح مختصر خليل للإمام محمد بن أحمد بن محمد عليش أبي 
بيروت  -هـ، الناشر: دار الفكر1299عبدالله المالكي، المتوفى سنة

 م.1989 -هـ14096

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد 
معروف بالحطاب، المتوفى بن محمد بن عبدالرحمن الطرابلسي المغربي ال

 م.1992 -هـ1412بيروت، ط. الثالثة  -هـ، الناشر: دار الفكر954سنة
 
 



 
  

 

 دراسة نظرية تطبيقية                                                                            عموم المفهوم عند الأصوليين وأثره في الأحكام الفقهية
 طه سعد خليفة خليلد/ 

595 

 ثالثاً: كتب الفقه الشافعي:

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، للشيا/ زكريا بن محمد بن زكريا 
هـ، الناشر: دار الكتاب 926الأنصاري زين الدين أبي يحى، المتوفى سنة

 .الإسلامي )د.ت(

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للإمام شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب 
 بيروت )د.ت(. -هـ، الناشر: دار الفكر977الشربيني، المتوفى سنة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج للإمام أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
م، 1983 -هـ1357مصر  -الهيثمي، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى

 وع معه حاشية الشرواني وحاشية بن قاسم العبادي.مطب

الحاوي الكبير للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد البصري الشهير 
هـ، تحقيق الشيا/ علي محمد معوض، 450بالماوردي، المتوفى سنة

والشيا/ عادل أحمد عبدالموجود، الناشر: دار الكتب العلمية، ط. الأولى 
 م.1999 -هـ1419

العزيز بشرح الوجيز= الشرح الكبير للإمام عبدالكريم بن محمد الرافعي فتح 
 بيروت )د.ت(. -هـ، الناشر: دار الفكر623القزويني، المتوفى سنة

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للإمام أبي بكر بن محمد بن 
هـ، تحقيق: 829عبدالمؤمن الحسيني الحصني، تقي الدين، المتوفى سنة

دمشق،  -الحميد بلطجي، محمد وهبي سليمان، الناشر: دار الخيرعلي عبد
 م.1994ط. الأولى 

المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي، 
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 بيروت )د.ت(. -هـ، ط. دار الفكر676المتوفى سنة
مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للإمام شمس الدين محمد بن أحمد 

هـ، الناشر: دار الكتب 977الشربيعي الشافعي، المتوفى سنةالخطيب 
 م.1994 -هـ1415بيروت، ط. الأولى  -العلمية

المهذب في فقه الإمام الشافعي للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
بيروت  -هـ، الناشر: دار الكتب العلمية476يوسف الشيرازي، المتوفى سنة

 )د.ت(.
م محمد بن محمد بن محمد أبي حامد الغزالي، الوسيط في المذهب للإما

هـ، تحقيق: أحمد محمود إبراهيم، محمد محمد تامر، ط. 505المتوفى سنة
 هـ.1417القاهرة، ط. الأولى  -دار السلام

 رابعاً: كتب الفقه الحنبلي:

دقائق أولي النهى لشرح المنتهى= شرح منتهى الإرادات للإمام منصور بن 
هـ، ط. دار عالم الكتب، ط. 1051بهوتي، المتوفى سنةيونس صلاح الدين ال

 م.1993 -هـ1414الأولى 
الروض المربع شرح زاد المستقنع للإمام منصور بن يونس بن صلاح الدين 

هـ، ومعه حاشية ابن عثيمين وتعليقات 1051البهوتي الحنبلي، المتوفى سنة
 .الشيا السعدي، الناشر: دار المؤيد، مؤسسة الرسالة )د.ت(

شرح الزركشي على متن الخرقي للإمام شمس الدين محمد بن عبدالله 
 -هـ، الناشر: مكتبة العبيكان772الزركشي المصري الحنبلي، المتوفى سنة

 م.1993 -هـ1413الرياض، ط. الأولى 

الشرح الكبير على متن المقنع للإمام عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن 
هـ، 682رج شمس الدين، المتوفى سنةقدامة المقدسي الحنبلي أبي الف
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 الناشر: دار الكتاب العربي، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا.

شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع )كتاب الطهارة( لمحمد بن محمد 
 -المختار الشنقيطي، الناشر: الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء

 م.2007 -هـ1428السعودية، ط. الأولى 

الكافي في فقه الإمام أحمد للإمام أبي محمد موفق الدين بن قدامة، المتوفى 
 -هـ1414بيروت، ط. الأولى  -هـ، الناشر: دار الكتب العلمية620سنة

 م.1994

كشاف القناع على متن الإقناع للإمام منصور بن يونس بن صلاح الدين 
 علمية )د.ت(.هـ، ط. دار الكتب ال1051البهوتي الحنبلي، المتوفى سنة

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للإمام مصطفى بن سعد بن عبده 
هـ، الناشر: المكتب 1243السيوطي الرحيباني الحنبلي، المتوفى سنة

 م.1994 -هـ1415بيروت، ط. الثانية  -الإسلامي

المغني للإمام أبي محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
 هـ، الناشر: مكتبة القاهرة )د.ت(.620لي، المتوفى سنةالحنب

الهداية على مذهب الإمام أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 
للإمام محفوظ بن أحمد بن الحسن أبي الخطاب الكلوذاني، المتوفى 

هـ، تحقيق: عبداللطيف هميم، ماهر ياسين الفحل، الناشر: مؤسسة 510سنة
 م.2004 -هـ1425لى غراس، ط. الأو 
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 خامساً: كتب فقه عام:

 -سوعة الفقهية الكويتية، صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةالمو
 هـ.1427هـ إلى 1404الكويت من سنة

 كتب اللغة:
تاج العروس من جواهر القاموس للإمام محمد بن محمد بن عبدالرزاق 

هـ، 1205المتوفى سنةالحسيني أبي الفيض الملقب بمرتضى الزبيدي، 
 الناشر: دار الهداية )د.ت(.

تاج اللغة وصحاح العربية للإمام أبي نصر إسماعيل بن حماد  -الصحاح
هـ، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، ط. دار العلم 393الجوهري، المتوفى سنة
 م.1987 -هـ1407للملايين، ط. الرابعة 

حمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط للإمام مجدالدين أبي طاهر م
 -هـ1426هـ، طبعة. مؤسسة الرسالة، الطبعة الثامنة 817المتوفى سنة

 م.2005

لسان العرب للإمام محمد بن مكرم بن علي أبي الفضل جمال الدين بن 
بيروت، ط. الثالثة  -هـ، الناشر: دار صادر711منظور، المتوفى سنة

 هـ.1414

ح الكبير للإمام أحمد بن محمد بن علي المصباح المنير في غريب الشر 
بيروت  -هـ، الناشر: المكتبة العلمية770الفيومي أبي العباس، المتوفى سنة

 )د.ت(.

النهاية في غريب الحديث والأثر للإمام مجدالدين أبي السعادات المبارك محمد 
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بن محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري ابن الأثير، المتوفى 
هـ، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي، محمود محمد الطناحي، الناشر: 606سنة

 م.1979 -هـ1399بيروت  -المكتبة العلمية
 كتب التراجم والطبقات:

الإصابة في تمييز الصحابة للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
هـ، تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود، 852حجر العسقلاني، المتوفى سنة

بيروت، ط. الأولى  -وض، الناشر: دار الكتب العلميةعلي محمد مع
 هـ.1415

هـ، الناشر: دار 1396الأعلام لخيرالدين بن محمود بن محمد الزركلي، المتوفى سنة
 م.2003العلم للملايين، ط. الخامسة عشر 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للإمام عبدالرحمن بن أبي بكر جلال 
هـ، تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم، 911المتوفى سنة الدين السيوطي،

 لبنان )د.ت(. -الناشر: المكتبة العصرية

تاج التراجم للإمام أبي الفداء زين الدين أبي العدل قاسم بن قطلوبغا، المتوفى 
دمشق،  -هـ، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، الناشر: دار القلم879سنة

 م.1992 -هـ1412ط. الأولى 

ا الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام للإمام شمس الدين أبي عبدالله تاري
هـ، تحقيق الدكتور/ 748محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، المتوفى سنة

 م.2003بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة الأولى 

، تاريا بغداد للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي
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هـ، تحقيق د/ بشار عواد معروف، الناشر: دار الغرب 463المتوفى سنة
 م.2002 -هـ1422بيروت، ط. الأولى  -الإسلامي

تذكرة الحفاظ للإمام شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
 م.1998 -هـ1419بيروت، ط. الأولى  -الذهبي، الناشر: دار الكتب العلمية

طبقات الحنفية للإمام عبدالقادر محمد بن نصرالله  الجواهر المضية في
هـ، الناشر: مير 775القرشي أبي محمد محي الدين الحنفي، المتوفى سنة

 كراتشي )د.ت(. -محمد كتب خانة

سير أعلام النبلاء للإمام الحافظ شمس الدين أبي عبدالله محمد بن أحمد بن 
ة من المحققين بإشراف هـ، تحقيق: مجموع748عثمان الذهبي، المتوفى سنة

 -هـ1405الشيا/ شعيب الأرناؤوط، ط. مؤسسة الرسالة، ط. الثالثة 
 م.1985

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع للإمام شمس الدين أبي الخير محمد بن 
 -هـ، الناشر: دار مكتبة الحياة902عبدالرحمن السخاوي، المتوفى سنة

 بيروت )د.ت(.

مام تاج الدين عبدالوهاب بن السبكي، المتوفى طبقات الشافعية الكبرى للإ
هـ، تحقيق د/ محمود الطناحي، د/ عبدالفتاح الحلو، الناشر: دار 771سنة

 هـ.1413هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط. الثانية 

طبقات الشافعية للإمام أبي بكر بن أحمد بن محمد الشهبي الدمشقي ابن 
يق: دار الحافظ عبدالعليم خان، هـ، تحق851قاضي شهبة، المتوفى سنة

 هـ.1407بيروت، ط. الأولى  -الناشر: عالم الكتب
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لسان الميزان للإمام أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، 
هـ، المحقق: عبدالفتاح أبوغدة، الناشر: دار البشائر 852المتوفى سنة

 م.2002الإسلامية، ط. الأولى 

رضا كحالة، الناشر: مكتبة المثنى، دار إحياء التراث معجم المؤلفين لعمر 
 بيروت )د.ت(. -العربي

الوافي بالوفيات للإمام صلاح الدين خليل بن أبيك بن عبدالله الصفدي، 
هـ، تحقيق: أحمد الأرناؤوط، تركي مصطفى، الناشر: دار 764المتوفى سنة

 م.2000 -هـ1420بيروت  -إحياء التراث العربي
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 ضوعاتفهرس المو

 الموضـــــــــوع م
رقم 

 الصفحة

 471 المقدمــــــة.  1

 473 خطة البحث.  2

 477 التمھید: تعریف المفھوم، وأقسامه، وشرط العمل به.  3

 479 المطلب الأول: تعریف المفھوم لغـــة واصطلاحــاً.  4

 481 المطلب الثاني: أقسام المفھوم وشرط العمـــــل بـه.  5

ـوم المفھــوم عنـد الفصل الأول: عمـ  6

 الأصولییـن

507 

 509 المبحث الأول: معنى عموم  المفھـــوم.  7

 509 المطلب الأول: معنى العمـوم وأقسامه.  8

 515 المطلب الثاني: معنى عمـــوم المفھـوم.  9

قول   10 من ی ند  ھوم ع في المف موم  نوع الع لث:  المطلب الثا

 به.

517 

لــتھم فــي عمــوم المبحــث الثــاني: مــذاھب العلمــاء وأد  11

 المفھوم.

519 

 519 المطلب الأول: تحریم محل النــزاع فـي عمـوم المفھـوم.  12

 523 المطلب الثاني: مذاھب العلماء في عموم المفھوم.  13

 527 المطلب الثالث: منشأ الخلاف في عموم المفھوم.  14

 529 المطلب الرابع: الأدلة والترجیح.  15

 538 المسألة.المطلب الخامس: نوع الخلاف في   16

الفصل الثاني: أثر الاختلاف في عموم   17

 المفھوم في الفروع الفقھیة

543 

 545 الفرع الأول: حكم ما دون القلتین إذا لاقته نجاسة.  18

 550 الفرع الثاني: نجاسة عین الكافر.  19
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 الموضـــــــــوع م
رقم 

 الصفحة

 556 الفرع الثالث: تحریم الصلاة بالتكبیر.  20

 563 الفرع الرابع: حكـم زكــاة المعلوفـة.  21

 567 الفرع الخامس: ملكیة الثمار عند بیع الشجر.  22

 573 الفرع السادس: نفقة البائن الحائل.  23

 581 الخاتمــة.  24

 583 قائمة المصادر والمراجع.  25

 603 فھرس الموضوعـــات.  26

 

 


